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 سم الله الرحمن الرحيم
 

﴿ ِ َ عَن ُونكَ ل ْ سَ َ ِ و وح ُلِ  الر  ق
 ُ وح ْ  الر ن ِ رِ م ْ ِ  م ّ بي َ ا  ر َ م َ و

 ْ ُ تم ِ َ  وت ن ِ ِ م ْ لم ِ ع ْ ً  ال یلا ِ َل لا ق  ﴾ا
  ﴾85﴿سورة الإسراء



  

                          

 
هذا العمل المتواضع  نالإنجاز  ا الحمد والشكر الله كثيرا الذي وفقن

.أن يكون مرجعا ينتفع به أهل الإختصاص ارجو ون  
التي " هدى عزاز"المحترمة  الدكتورة إلىتقدم بالشكر نوفي هذا المقام 

ا العلمية إثقتها وتولت قبولها مهمة الإشراف رغم  امنحتن نشغالا
 ،نما يدل على حبها وتقديرها للعملإ يءش ىدل عل نإوهذا  ،والإدارية

.العرفانالتقدير و  خالص الإمتنان و افلها من  
الأستاذين الكريمين : تقدم بالشكر للجنة المناقشةنأن  اكما لا يفوتن

علاء الدين عشي مناقشا والأستاذ ،الدكتور محمد كنازة رئيسا  
كذلك لا ننسى الدكتورة ريم مراحي فهي ند وعطاء ومنهج فلها 

 منا كل الإحترام والتقدير
بكل جهد الجامعي  وكافة الأساتذة الذين رافقونا في مشوارنا
 وتواضع وتيسير

أساتذة جامعة تبسة ونخص كافة ل زيلكذلك نتقدم بالشكر الج
 بالذكر قسم الحقوق

ةالطاقم الإداري بجامعة تبس لا ننسى  
بعيد ولو بكلمة طيبةمن المساعدة من قريب أو  قدم لنا نإلى كل م  
  از االله الجميع خير الجزاء وشرح صدورهم للعلم وأنار بصائرهم بهجوفي الأخير 
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تتمیز الدولة الحدیثة عن غیرها بخضوعها للقانون، تحت سلطة قضائیة قویة، 
ّ مستقلة وفعالة ّ ، تكون بمثابة الس ف من شأنه المساس بحقوق د المنیع في وجه كل تصر
ّ . وحریات الأفراد زاعات التي تعرض علیه، بإتخاذ للنّ  فوظیفة القضاء أصلا هي وضع حد

إتاحة المجال للمتقاضین لعرض موضوع النزاع وتقدیم أحكام وقرارات فاصلة فیها، بعد 
ثارة أوجه الدفاع وكذا الدفوع ٕ   .البینة والدلیل، وا

لرقابة القضاء مبدأ من المبادئ المقررة دستوریا، وتطبیقا لذلك،  خضوع الإدارة العامةف
ة فقد نص المشرع الجزائري على خضوع أعمال الإدارة العامة إلى رقابة المحاكم الإداری

 أعلى أن هذه الرقابة تعد من بین الوسائل الهامة المقررة لحمایة مبد. أو مجلس الدولة
  .المشروعیة

تضرر من تصرفات الإدارة یوتأسیسا على ما سبق، فإن كل مواطن یتوقع بأنه قد 
دارة المعنیة بموجب إلى القضاء الإداري لمقاضاة الإاللجوء القانونیة والمادیة، بإمكانه 

قضائیة یطلب من خلالها إلغاء القرارات الصادرة عنها، أو یلتمس وقف تنفیذها دعوى 
  .مؤقتا لحین الفصل في مدى مشروعیتها أو تعویضه عن الأضرار الناجمة عنها

سیادة القانون فرض الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة للحفاظ على مبدأ  أإن مبد
المنازعات "الجة هذا النوع من النزاعات لذلك ظهر القضاء الإداري لمع. المشروعیة

ستثناء للقاضي المدني "الإداریة ٕ ، حیث یؤول الفصل فیها للقاضي الإداري كأصل عام وا
  .في حالات معینة

نه مهما كان نوع المنازعات المعروضة أمام القضاء العادي، أإلى  وتجدر الإشارة
هور أو سنوات في بعض فإن الفصل فیها یستمر مدة طویلة جدا، حیث تمتد إلى ش

أطراف الخصام ذات النیة السیئة للإضرار بخصمهم، هذه المدة قد یستغلها . القضایا
 ّ د إلى تمدید الخصام وتعقیده، وهذا من شأنه أن یترتب علیه ضیاع الحق المتخاصم فتعم

حداث أضرار یصعب إصلاحها فیما بعد ٕ أي أن الإجراءات العادیة في مقاضاة . علیه، وا
رة قد تستغرق وقتا طویلا حتى الفصل في النزاع، مما قد یؤدي إلى ضیاع الحق الإدا

 ً كما أن الإدارة قد . ا یصعب تداركها في المستقبلالمراد حمایته، أو یترتب عن ذلك أضرار
ذت قرارها، الأمر الذي جعل المشرع یضع إلى جانب إجراءات القضاء العادیة تكون نفّ 

  .إجراءات القضاء الإستعجالي
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ولم یحظ بتعریف من  وبناءا على ما سبق، نشأ قضاء الأمور الإداریة الإستعجالیة
طرف المشرع الجزائري في القضاء العادي أو الإداري، سواء في القانون القدیم أو القانون 

ا ن إختصاصهممالجدید، وترك هذه المهة للفقه والقضاء لأنها    .مفروضً
إجراء یكون الهدف منه الفصل بأقصى "فكان تعریف بعض الفقهاء على أنه 

سرعة ممكنة في القضایا المستعجلة وفي الحالة التي تثیر فیها السندات والأحكام 
  ".إشكالات تتعلق بتنفیذها، لكن فقط بطریقة مؤقتة دون المساس بأصل الحق

أما بالنسبة للتعریفات القضائیة رغم الممارسات الیومیة على مستوى المحاكم 
  .والإداریة، فإنه لاوجود لتعریف موحد وشامل للقضاء الإستعجاليالعادیة 

القضاء الإستعجالي في ظل قانون الإجراءات المدنیة  دراسة موضوع أهمیةإن 
والإداریة تكمن في كونه أصبح ضرورة مرتبطة بتدخل الإدارة في جمیع مجالات الحیاة 

ك من تضخم المبادلات وتعقد وتشابك إلخ، وما یتبع ذل...الإقتصادیة والمالیة والإجتماعیة
ً . العلاقات وتنوعها بین الإدارة والخواص ا ما تثور بشأنها منازعات، یلجأ وبالتالي كثیر

 اللجوءالخصوم إلى عرضها على القضاء الإستعجالي الإداري عندما تتطلب الظروف 
  .حمایة قانونیةل

هو التطور الذي عرفه التنظیم القضائي في الجزائر  الموضوع فالهدف من دراسة
نشاء المحاكم الإداریة، بالإضافة  هبتبنیه مبدأ إزدواجیة القضاء وتأسیس ٕ مجلس الدولة وا

عي، معتمدة في ذلك على اإلى توسع نشاط الإدارة ومجالات تدخلها لتحقیق الرقي الإجتم
  .ترسانة من القوانین

 :هذا تتمثل في طابعین موضوعي وذاتي أسباب إختیارنا لموضوعناإن 
داري، لیة البالغة لموضوع القضاء الإستعجالي الإمیتمثل في الأهمیة الع :الموضوعي

  .وحداثته في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
 هبالإضافة إلى أن. لدراسة مثل هذه المواضیع یكمن في المیول الشخصي :الذاتيأما 

  .و التنظیم الإداريیندرج ضمن تخصصنا ألا وه
، كون المنهج الوصفي والتحلیليإن مثل هذا النوع من الدراسات یجعلنا نستدعي 

هذا الأخیر الأنسب لتشریح وتفصیل النصوص القانونیة المتعلقة بالإستعجال الإداري في 
والأول ضروري للبحث والتعمق  .موضوع دراستنا وهوقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 
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التطرق إلى التطبیقات مفهوم القضاء الإستعجالي وكیفیة سیرورته، وذلك من خلال في 
  .القضائیة في مجال الإستعجال الإداري

  .في بعض الأحیان كلما كان ضروریا المنهج المقارنلا ننسى 
كیف نظم المشرع الجزائري : التالیة الإشكالیةع بحثنا هذا نطرح و ولدراسة موض
  وماهو دور القاضي الإستعجالي في القضاء الإداري؟ الدعوى الإستعجالیة؟

  :نطرح بجانب هذه الإشكالیة الرئیسة جملة من الإشكالات الفرعیةكذلك 
سیر  اتة إجراءیما هي الشروط الواجب توفرها لقیام الدعوى الإستعجالیة الإداریة؟ وكیف

قاضي الإستعجال الإداري في وقف التنفیذ  تدابیرالدعوى الإستعجالیة؟ وماهي 
  البسیط؟و والإستعجال الفوري 
  .التي تناولت القضاء الإستعجالي، فهي متعددة بالدراسات السابقةفیما یتعلق 

فهي ، فقط والإداریة أما بالنسبة للقضاء الإستعجالي في قانون الإجراءات المدنیة
نما تطر نعدمم ٕ ه مع جملة القوانین قت للموضوع في ظلة ولم تنفرد بموضوع دراستنا، وا

  .المتفرقة وهي لیست موضوع دراستنا
كنقص المراجع  .ةعدید فهيالتي واجهتنا في بحثنا،  الصعوباتفیما یخص 

إلا أنه رغم هذه . لقوانینا التي طرأت علىالتعدیلات  كثرة ، إضافة إلىالمتخصصة
زالة الغموض الصعوبات حاولنا الإ ٕ   .عنهلمام بالموضوع وا

جابتنا  ٕ الطرح وما یتطلب منا للوصول إلى إحاطة وافرة  آنفة ةعلى الإشكالیوا
  :لعناصر الإشكالیة تم تقسیم هذه الدراسة من خلال الخطة التالیة

  النظام القانوني للدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفصل الأول
  شروط الدعوى الإستعجالیة الإداریة: المبحث الأول

  الشروط العامة للدعوى الإستعجالیة الإداریة: المطلب الأول
  .الشروط المتعلقة بالمدعى: الفرع الأول
  الشروط المتعلقة بقواعد إختصاص القضاء الإداري: الفرع الثاني

  الشروط الخاصة للدعوى الإستعجالیة الإداریة: المطلب الثاني
  شرط الإستعجال: الفرع الأول
  الحق شرط عدم المساس بأصل: الفرع الثاني
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  إجراءات الدعوى الإستعجالیة الإداریة: المبحث الثاني
  إجراءات الرفع والفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: المطلب الأول

  إجراءات رفع الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفرع الأول
  إجراءات الفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفرع الثاني

  ت التنفیذ والطعن في الدعوى الإستعجالیة الإداریةإجراءا: المطلب الثاني
  إجراءات التنفیذ في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفرع الأول
 إجراءات الطعن في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفرع الثاني

  تدابیر القضاء الإّستعجالي الإداري: الفصل الثاني
  في مادة وقف التنفیذ: المبحث الأول

  وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الأولالمطلب 
  .الطابع الإستثنائي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأول
  حالات وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الثاني

  وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة: المطلب الثاني
  الإداریةالطابع الإستثنائي لوقف تنفیذ القرارات القضائیة : الفرع الأول
  حالات وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة: الفرع الثاني

  في حالات الإستعجال الفوري والبسیط: المبحث الثاني
  في حالة الإستعجال الفوري: المطلب الأول

  التدابیر الضروریة للحفاظ على الحریات الأساسیة: الفرع الأول
  ة الإستعجال القصوىالتدابیر الضروریة لمواجهة حال: الفرع الثاني

  في حالة الإستعجال البسیط: المطلب الثاني
  التدابیر الإستعجالیة في المجالات العادیة: الفرع الأول
  التدابیر الإستعجالیة في المجالات الخاصة: الفرع الثاني
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قانون  صدور بعد دوره عاظمتو  الإداري، الإستعجال قضاء أهمیة إزدادت
قانونیا خاصا  نظاما ووضع كبیرة خطوة المشرع خطى إذ والإداریة، المدنیة الإجراءات

 الكتاب من الثالث الباب في یتمثلا كاملا باب ص لهاالإداریة، فخص للدعوى الإستعجالیة
 ."الإستعجال في "عنوان تحتالرابع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

 على للحصول القاضي، إلى اللجوء إمكانیة من للمواطنین نصوصه سمحت
 متى توفرت الوقت، فوات من علیه یخشى الذي للحق المستعجلة القضائیة الحمایة
  ).المبحث الأول( المطلوبة القانونیة الشروط

 الواجب نظم الإجراءات المشرع فإن الملغى، المدنیة الإجراءت قانون خلاف وعلى
 أجل من أخرى نظم إجراءات كما الإداریة، الإستعجالیة الأوامر لإستصدار إتباعها
 .تمیزها التي المعجل النفاذ میزة خلالها من رعى تنفیذها،

 تعترض التيراقیل الع لمواجهة سلطات عدة الإداري، الإستعجال قاضي منح كما
 فرض خلال من الإستعجالیة، الأوامر تفعیل في تساهم جدیدة بإجراءات فجاء تنفیذها،

المبحث ( القضاء هذا عن الصادرة للأوامر علیةفاو  مصداقیة یعطيمما  التهدیدیةغرامة ال
 ).الثاني
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  الإستعجالیة الإداریةشروط الدعوى : المبحث الأول
بل لابد أن تكون للشخص طریقة تمكنه من حمایة لا یكفي إقرار القانون للحق، 

له به، كما أن وجود الحق لا  ىحقه، كما یجب على صاحب الحق إثبات حقه حتى یقض
هذا عن طریق رفع و  یكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة اللجوء إلى المحاكم للدفاع عنه،

ولا یمكن تصور رفع دعوى دون النظر إلى أطرافها، ومحلها، ومدى . دعوى قضائیة
لا تقبل الدعوى الإستعجالیة الإداریة، إلا إذا توفرت على الشروط التي  1.إحترام المواعید
  . یتطلبها القانون

  .)المطلب الثاني(والخاصة في  )المطلب الأول(العامة في 
  

  الإداریة الإستعجالیةالشروط العامة للدعوى : المطلب الأول
قضاء الإستعجال جزءا لا یتجزأ من القضاء الإداري، لذا فإن الدعوى  یعتبر  

 ىالإستعجالیة الإداریة، تخضع لنفس القواعد التي تحكم إختصاصه للنظر في الدعاو 
، أو الشروط المتعلقة بقواعد )الفرع الأول(الموضوعیة، سواء الشروط المتعلقة بالمدعى 

  ).الفرع الثاني(إختصاص القضاء الإداري 
  

  الشروط المتعلقة بالمدعى: الفرع الأول
لا ": نجدها تنص على أنه 09-08من القانون  132بالرجوع إلى نص المادة   

ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها  یجوز لأي شخص، التقاضي
كما یثر . القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه یثیر. القانون

  ."تلقائیا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون

                                                             
الإدارة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون )القضاء الإستعجالي في المواد الإداریة(خالدي مجیدة،  -1

  .21، ص 2012- 2011المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
یتضمن  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08 رقم من القانون 13أنظر المادة  -2

  .4ص  ،2008 ،21لمدنیة والإداریة، ج ر، العدد قانون الإجراءات ا
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فمن خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم یسمِّ الدعاوى المقبولة على   
سبیل الحصر، إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وقابلة 

  :نظر فیها وتتمثل فيلل
 .أن یتمتع رافع الدعوى والمدعى علیه بالصفة -
 .أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة -
 1.أن یكون إستوفى شرط الإذن إذا كان مطلوبا -

  والمصلحة الصفة: أولا
    الصفة-1

 ّ وعلى . في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصفة ف المشرع الجزائريلم یعر
و أمستوى الفقه حدث خلاف كبیر فیما خص إستقلال هذا الشرط عن شرط المصلحة، 

  .أو وصف من أوصاف المصلحة إعتبار الصفة وجه
ویقصد بالصفة في التقاضي أن یكون المدعى في وضعیة ملائمة لمباشرة 

وني سلیم یخول له التوجه للقضاء، وأن یكون هو من أي أن یكون في مركز قان ،الدعوى
ولقد عرفها البعض بأنها هي الوضعیة التي یحتج بها المدعى . یباشر الحق في الدعوى

  2 .للقیام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار المطعون فیه أمام قاضي الإلغاء
نسبة الحق الدعوى صلة الأطراف بموضوعها، أي  بالصفة كشرط لرفعأیضا یقصد و 

أو المركز المدعى به للشخص نفسه ولیس للغیر، وهذا یكون في مواجهة الطرف السلبي 
  3.الموجه له الطلب القضائي

الصفة لرفع الدعوى الإستعجالیة، هو صاحب المصلحة في الحق المراد  فصاحب  
  4.حمایته بالإجراء المستعجل، أو من یقوم مقامه قانونا

                                                             
  .22سابق، ص المرجع الخالدي مجیدة،  -1
، دراسة مدعمة بالإجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس )المرجع في المنازعات الإداریة(عمار بوضیاف،  -2

الدولة ومحكمة التنازع، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة 
  .266، ص 2013الأولى، 

  .50، ص 2008نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر،  -3
  .16، ص2005سامي بن فرحات، الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  -4
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نه لازم بالقدر الذي تتطلبه إالقاضي عن صفة الخصوم، فأما بالنسبة لبحث   
وراق دون التوغل أن یتثبّت من وجودها من ظاهر الأ الدعوى الإستعجالیة، من ثم یكفي

  1.في صمیم الموضوع أو تفسیر العقود، أو القرارات الإداریة للتوصل إلى تحدیدها
مطلوبة في الدعاوى تختلف عن الصفة ال لذا فالصفة في الدعاوى الإستعجالیة  

 الموضوعیة، إذ یقتصر إختصاص قاضي الإستعجال على تقدیر ما إذا كانت الصفة
  2.التي یدعیها المدعى لیست محل نزاع جدّي، لیقبل أو یرفض الدعوى

فصاحب الصفة في الشخص الإعتباري هو الشخص المؤهل لتمثیله أمام القضاء،   
ى الولائیة، ورئیس و صاحب صفة بالنسبة للدعا فالوزیر یمثل الدولة في قطاعه، والوالي

المجلس الشعبي البلدي أیضا صاحب صفة فیما خص دعاوى البلدیة، ومدیر المؤسسة 
  3 .الإداریة صاحب الصفة فیما خص دعاوى المؤسسة

  المصلحة-2
المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من لجوئه إلى القضاء،  ،یقصد بالمصلحة  

  .4سواء كانت هذه المنفعة مادیة أو معنویة، فالمصلحة هي الباعث لرفع الدعوى
عتدي علیه بالفعل، إعندما یكون حق رافع الدعوى قد  تكون المصلحة قائمة  

ى المتعلقة بوقف قرار فالدعو . فیتحقق الضرر المبرر للجوء إلى قضاء الإستعجال الإداري
و الغلق الإداري، دون مبرر من طرف الإدارة، یبرز المصلحة في أالتعدي أو الإستلاء 

الدعوى، فهنا الضرر حاصل وهو حرمان صاحب الحق في الإنتفاع بملكه أو تعطل 
  5.نشاطه

أجاز قبول الدعوى رغم أن المصلحة فیها محتملة أو غیر حالة،  إلا أن المشرع
ال أثره عند و طالما كان الغرض منها الإحتیاط لدفع ضرر محدق أو لا حق، یخشى ز 

                                                             
الإجتهاد القضائي المقارن، دار الخلدونیة، الجزائر، ، مدعما ب)قضاء الإستعجال فقها وقضاءا(حسین طاهري،  -1

 .52، ص 2005
، مذكرة لنیل شهادة )الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة(رضیة بركایل،  -2

  .13، ص 2014الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .267، ص سابقالمرجع ال، )المرجع في المنازعات الإداریة(عمار بوضیاف،  -3
ختصاص ه، تنظیم عمل)الوجیز في القضاء الإداري(عبد االله بوحمیدة،  -4 ٕ   .176، ص 2011، دار هومة، الجزائر، هوا
  .14، ص سابق المرجع الرضیة بركایل،  -5
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قانون المن  9392، وهو ما یتحقق في مجال إثبات حالة، تطبیقا للمادة 1قیام النزاع فیه
ل، ما لم یطلب منه أكثر من یجوز لقاضي الإستعجا": التي تنص على انه 08-09

إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب قرار إداري مسبق، أن 
بیرا لیقوم بدون تأخیر، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع خیعین 

یتم إشعار المدعى علیه المحتمل من قبل الخبیر المعین على . أمام الجهة القضائیة
  ."الفور

المحتملة في هذه المادة، في تجنب أن یؤدي فوات الوقت  هكذا تظهر المصلحة
والإنتظار إلى حین رفع دعوى في الموضوع، إلى ضیاع المعالم المراد الإثبات بها أو 

  3.صیرورته عسیرا أو مستحیلا
 تستند أي مشروعة، تكون أن محتملة أو قائمة كانت سوءا المصلحة في یشترط

 صاحب یكون رافع الدعوى هو ومباشرة، بأن شخصیة تكون وأن القانون یحمیه حق إلى
 .مقامه یقوم من أو المستعجل، الحق المراد حمایته بالإجراء

 على الإستعجالیة، مقتصرا نطاق الدعاوى في المصلحة عن القاضي بحث یكون
 الفحص موضوعها، فإذا أدى عن البحث في التوسع دون ظاهرة الأوراق والمستندات

  .برفض الدعوى مصلحة، فإنه یقضي له لیست المدعى إلى أن الظاهري
 به، المدعى الحق بصمیم یتعلق موضوعي دفع الحقیقة في المصلحة شرط یعتبر

 حكمه ومن إختصاصه، من تحد التي القیود بذات فیه الحكم القاضي یتقید عند لذا فإن
  4.الإستعجالیة في الدعوى

یثیر ": نجدها تنص على أنه 09-08من القانون  651المادة بالرجوع إلى نص و 
القاضي تلقائیا إنعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا إنعدام التفویض لممثل 

  ."الشخص الطبیعي أو المعنوي
                                                             

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق )الجزائرإختصاص القضاء الإداري في (عمر بوجادي،  -1
  .103، ص 2011والعوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .السابق ذكره ،09-08 رقم من القانون 939نظر المادة أ -2
  .104 صالمرجع السابق، عمر بوجادي،  -3
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة )عجالي الإداريتالقضاء الإس(بلاح سارة، كردوسي علیمة،  -4

  .16، ص 2014- 2013قالمة،  1945ماي  08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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  الأهلیة: نیاثا
فهناك من ذهب إلى القول أن شروط . بالذات إختلافا على الفقهأثار شرط الأهلیة 

  2.تقتصر على الصفة والمصلحةالدعوى 
في  ینص ملغىالیتضمن قانون الإجراءات المدنیة  154-66مر بینما كان الأ  
على الأهلیة كشرط من شروط رفع الدعوى، وكانت من النظام العام، حیث  4593المادة 

ا كانت مرحلة الدعوى، أصبح القانون الجدید متجها كان یجوز إثارتها في المحكمة وأیّ 
الفقه الحدیث معتبرا إیاها شرطا لممارسة الدعوى، وهو ما یطلق علیه إصطلاحا إتجاه 

  4.شرط لصحة الخصومة
هلیة أعن الأهلیة كشرط من شروط الدعوى یفرض التمییز بین  إن الحدیث  

الشخص الطبیعي وأهلیة الشخص المعنوي، ولما كانت المنازعات الإداریة في كثیر من 
مر التطرق ا شخص طبیعي وآخر معنوي إقتضى الأأطرافهالحالات تجمع من حیث 

  .من الشخص الطبیعي والمعنوي للأهلیة ك
 أهلیة الشخص الطبیعي -1

یشترط قانونا لممارسة حق التقاضي في الجزائر بالنسبة للشخص الطبیعي أن 
من القانون  40سنة طبقا للمادة  19یتمتع رافع الدعوى بالرشد المدني أي بلوغه سن 

وعلیه یستبعد من . هلیة لمباشرة حقوقهوأن یتمتع بقواه العقلیة وأن یكون كامل الأ المدني
  .أن یكون طرفا في الدعوى عموما كل من المجنون والمعتوه والمحجور علیه

   

                                                                                                                                                                                         
  .السابق ذكره، 09-08 رقم من القانون 65أنظر المادة  -1
  .274ص  ،سابقالمرجع ال، )المرجع في المنازعات الإداریة(، عمار بوضیاف -2
یتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154-66 رقم من الأمر 495أنظر المادة  -3

نون الإجراءات یتضمن قا 09-08 رقم ملغى بموجب القانون(، 1966 ،47قانون الإجراءات المدنیة، ج ر، عدد 
  ).، السابق ذكرهالمدنیة والإداریة

  .31- 30، ص سابقالمرجع الخالدي مجیدة،  -4
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 أهلیة الشخص المعنوي -2
إن الأشخاص الإعتباریة كثیرة ومتنوعة وعلى كثرتها یمكن تصنیفها إلى قسمین 

  .خاصة وأشخاص إعتباریة عامةتباریة عأشخاص إ
 خل تحت هذا الوصف الشركات الخاصةوید :الأشخاص الإعتباریة الخاصة  .أ 

والمقاولات والجمعیات والداواوین والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
 .وتمثل كل هذه الجهات أمام القضاء عن طریق نائبها القانوني

 : الأشخاص الإعتباریة العامة  .ب 
 أهلیة الدولة كما عبر عنها الدكتور عیاض بن عاشور مسألة دستوریة  :ولةالد

وهي أهلیة مستمرة رغم تبدیل الأنظمة والحكومات والدساتیر، وبالتالي تملك أهلیة 
 1.التقاضي

 من القانون  2معدلة 49الشخصیة الإعتباریة للولایة ثابتة بموجب المادة  :الولایة
 .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  3المدني وثابتة أیضا بموجب المادة الأولى

 من القانون  4معدلة 49الشخصیة الإعتباریة للبلدیة ثابتة بموجب المادة  :البلدیة
 .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  5وثابتة بموجب المادة الأولى. المدني

  الشخصیة الإعتباریة للمؤسسة العمومیة  :الطابع الإداریةالمؤسسة العمومیة ذات
 .من القانون المدني 6معدلة 49ثابتة بموجب المادة 

نجدها حددت الأشخاص المؤهلین  09- 08 رقم من القانون 8287وبالرجوع للمادة 
مع مراعاة النصوص الخاصة، ": قانونا لتمثیل الهیئات العمومیة حیث نصت على أنه

                                                             
  .274، ص سابقالمرجع ال، )المرجع في المنازعات الإداریة(عمار بوضیاف،  -1
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق   1395رمضان عام  20المؤرخ في  85- 75 رقم من الأمر 49أنظر المادة  -2

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم
، 2012فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12 رقم من القانون 01أنظر المادة  -3

  .8ص ، 2012، 12، ج ر عدد یتعلق بالولایة
  .السابق ذكره، 85- 75 رقم من الأمر 49أنظر المادة  -4
، یتعلق 2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11 رقم من القانون 01أنظر المادة  -5

  .7ص  ،2011 ،37، ج ر عدد بالبلدیة
  .السابق ذكره ،85- 75 رقم من الأمر 49أنظر المادة  -6
  .السابق ذكره، 09-08 رقم من القانون 828أنظر المادة  -7
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عندما تكون الدولة او الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة 
و مدعى علیه، تتمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، أطرفا في الدعوى بصفة مدعى 

رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات 
  ".الصبغة الإداریة

  
  الشروط المتعلقة بقواعد إختصاص القضاء الإداري: الثانيالفرع 

تخضع الدعوى الإستعجالیة الإداریة، لنفس القواعد التي تحكم إختصاص القضاء   
الإداري للنظر في الدعاوى الموضوعیة، منه لا یجوز للقاضي أن یأمر بتدبیر من 

أو ، )أولا(النوعي  التدابیر الإستعجالیة في منازعة تخرج عن نطاق قواعد الإختصاص
  ).ثانیا(قواعد الإختصاص الإقلیمي التي تحكم القضاء الإداري 

  قواعد الإختصاص النوعي: أولا
خذ بالمعیار معیار الإختصاص القضائي، إلى الأ إتجه المشرع الجزائري لتحدید  

العضوي، وذلك بالنظر لأطراف الخصومة لا لموضوعها، وهو ما كرسه سابقا في إطار 
من القانون  2)800(وما أكدته المادة  من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، 1)07(المادة 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات ": التي تنص على أنه 08-09
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي . الإداریة

لایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة تكون الدولة أو الو 
  ".طرفا فیها

على هذا الأساس تكون للمحاكم الإداریة، الولایة العامة للفصل في الدعوى   
و المؤسسة العمومیة ذات الصبغة أالإستعجالیة الإداریة، إذا كانت الدولة أو البلدیة 

 .3داریة طرفا فیهاالإ

                                                             
  .السابق ذكره، 154- 66 رقم من الأمر 07أنظر المادة  -1
  .السابق ذكره، 09-08 رقم من القانون 800ظر المادة أن -2
مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4مؤرخ في  02-98الفقرة الأولى من القانون رقم  01المادة أنظر  -3

تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون ": على أنه، 1988 ،37ر عدد  ، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998
 ."العام في المادة الإداریة
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أضاف طرفا آخرا یصلح لیكون طرفا في إلا أن  
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، ألا وهي المصلحة غیر الممركزة للدولة على 

 وكان یفترض وفق هذه المعطیات، أن یختص بالنظر في منازعاتها ،1مستوى الولایة
ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أسند مجلس الدولة دون المحاكم الإداریة، لك

إختصاص الفصل في منازعاتها للمحاكم الإداریة، رغما عن كل الإشكالات القانونیة التي 
  2.تترتب عن ذلك، والمتعلقة أساس بإجراءات رفع الدعوى

على إختصاصه بدعاوى الإلغاء  093المادة  نصتأما بالنسبة لمجلس الدولة، فقد 
وفحص مشروعیة القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة والتفسیر 

المركزیة، والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، وكذا القضایا المخولة 
، ولم تتطرق لإختصاصه عند فصله في القضایا 4له بموجب القوانین الخاصة

لى إختصاصه بالفصل في إستئناف الأحكام منه فتنص ع 10أما المادة  .الإستعجالیة
  5.والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة

ترد على المعیار العضوي إستثناءات، سواءا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
وفي القوانین الخاصة، لذا كل ما لا یدخل في إختصاص القضاء الإداري بشكل عام، 

  6.إختصاص قاضي الإستعجال لدیهیخرج بالتبعیة عن 
   

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08 رقم القانونمن  801نظر المادة أ -1
، الفكر )قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید(عمار بوضیاف،  -2

  .84، ص 2010، 24مة، عدد البرلماني، مجلس الأ
، 1998مایو  30الموافق  1419صفر عام  04مؤرخ في  01-98 رقم من القانون العضوي 09أنظر المادة  -3

 13-11 رقم معدل بالقانون العضوي ،1998، 37یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
  .2011، 43، ج ر عدد 2011سنة  یولیو 26الموافق  1432شعبان عام  24مؤرخ في 

خیرة، أولى و أیختص مجلس الدولة كدرجة ": ، على أنهالسابق ذكره، 09-08 رقم من القانون 901المادة أنظر  -4
. داریة المركزیةبالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإ

 ".كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة
  .السابق ذكره، 01-98عضوي رقم القانون المن  10أنظر المادة  -5
  .السابق ذكره، 09-08 رقم من القانون 802نظر المادة أ -6
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  قواعد الإختصاص الإقلیمي: ثانیا
یقصد بقواعد الإختصاص الإقلیمي، مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم   

، إذ یمارس قاضي الإستعجال الإداري 1إختصاص المحاكم الإداریة على أساس جغرافي
منه فإختصاصه الإقلیمي الذي إختصاصاته في إطار المحكمة الإداریة التي ینتمي إلیها، 

یخوله النظر في النزاع الإستعجالي، غیر مختلف عن إختصاص قاضي الموضوع 
  2.إقلیمیا

المحدد لكیفیات تطبیق أحكام القانون  356-98بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم   
 ، نجده حدد الإختصاص الإقلیمي حسب التقسیم3المتعلق بالمحاكم الإداریة 02-98رقم 

محكمة إداریة عبر كامل التراب  48الإداري للدولة، فتم رفع عدد المحاكم الإداریة إلى 
الوطني، وتم تحدید إختصاص كل محكمة إداریة بالولایة التي تتبعها، ما یتلائم وفكرة 

أما في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فتنص المادة  ،4تقریب العدالة من المواطن
 37یتحدد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین ": ى أنمنه عل 5803
  ".من هذا القانون 38و

موطن المدعى یتضح أن المشرع إعتمد على قاعدة  376بالعودة لنص المادة   
یؤول الإختصاص الإقلیمي ": ختصاص الإقلیمي، إذ تنص على ما یليلتحدید الإعلیه 

ن لم یكن له للجهة القضائیة التي تقع في دا ٕ ئرة إختصاصها موطن المدعى علیه، وا
موطن معروف، فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي 
حالة إختیار موطن، یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن 

  ".المختار، ما لم ینص القانون خلاف ذلك
                                                             

ختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات )قانون المنازعات الإداریة(رشید مخلوفي،  -1 ٕ ، تنظیم وا
  .373، ص 2005الجامعیة، الجزائر، 

، إدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، )في أحكام القضاء الإداري الجزائري الإستعجال الإداري(حسین فریجة،  -2
  .18، ص 2003، 26عدد 

، یحدد كیفیات 1998نوفمبر سنة  14الموافق  1419رجب عام  24مؤرخ في  356-98مرسوم تنفیذي رقم ال -3
  . مالمتعلق بالمحاكم الإداریة، المعدل والمتم 02-98تطبیق أحكام القانون 

  .148، ص 2009، دار الجسور، عنابة، )دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(عمار بوضیاف،  -4
  .السابق ذكره، 09-08 رقم من القانون 803المادة أنظر  -5
  .السابق ذكره، 09-08 رقم القانونمن  37المادة أنظر  -6
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لیه، یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي وفي حالة تعدد المدعى ع  
  .یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم

هذا كقاعدة عامة تم إیراد إستثناءات علیها، حیث إعتمد المشرع قواعد أخرى من   
خلافا لأحكام المادة " :على أنه 804غیر قاعدة موطن المدعى علیه، إذ تنص المادة 

  :وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد المبینة أدناهأعلاه، ترفع الدعاوى  803
في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان -1

 فرض الضریبة أو الرسم،
في مادة الأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان -2

 تنفیذ الأشغال،
في مادة العقود الإداریة، مهما كانت طبیعتها، أمام المحكمة التي تقع في دائرة -3

 ختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه،إ
في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من -4

الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع 
 إختصاصها مكان التعیین،في دائرة 

في مادة الخدمات الطبیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان -5
 تقدیم الخدمات،

المحكمة  مفي مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة، أما-6
التي تقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد 

 طراف مقیما به،الأ
في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام -7

 المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،
في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام -8

 .1"المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08 رقم القانونمن  825و 804 ادتینالمأنظر  -1
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تبر قواعد الإختصاص النوعي والإقلیمي من النظام العام، لذا یجوز إثارة الدفع تع
بعدم الإختصاص من أحد الخصوم، في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، كما یجب إثارته 

 .1تلقائیا من طرف قاضي الإستعجال الإداري
  

  الشروط الخاصة للدعوى الإستعجالیة الإداریة: المطلب الثاني
إلى ضرورة توفر الدعوى الإستعجالیة على شروط قبول الدعوى وعلى إضافة 

معینة لیحكم القاضي بالتدبیر الإستعجالي  شروط العریضة، فإنه یتعین توفر شروط
، فینعقد 2المناسب، وهي الشروط التي إذا تخلفت حكم القاضي برفض دعوى الإستعجال

الإستعجال في الدعوى  الإختصاص لقاضي الإستعجال الإداري، كلما توفر شرط
ثم یجب أن تنحصر على إتخاذ تدبیر وقتي لا یمس  ،)الفرع الأول(المرفوعة أمامه 

  ).الفرع الثاني(بأصل الحق، تحت طائلة عدم قبول الدعوى 
  

  شرط الإستعجال: الفرع الأول
الإستعجال هو شرط أساسي لإنعقاد الإختصاص للقضاء المستعجل مدنیا كان أو   

  .3إداریا
ویعتبر مستعجلا كل ما لا یقبل تأجیله ویعرف الإستعجال لغة بأنه مأخوذ من   

ستعجله هو بمعنى إستحثه وأمره أن  ٕ عجل، عجلا، وعجلة وهو السرعة وضد البطء وا
  09-08، من القانون 9244، 921، 920یعدل سبقه وتقدیمه، وقد اشارت المواد 

دون أن تعرفها تاركة حالة الإستعجال ى المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إل
لم یتسقر  المجال مفتوح للإجتهاد القضائي لیحدد مفهوم الإستعجال حالة بحالة حیث

وفي الحقیقة . القضاء الإداري في الجزائر على تحدید معالم واضحة لعنصر الإستعجال
ما یعني  أن أیة محاولة من المشرع لتعریف حالة الإستعجال أو صیاغة قائمة حصریا

                                                             
  .31، ص سابقالمرجع ال ،خالدي مجیدة -1
  .32، ص نفس المرجع -2
، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني )القضاء المستعجل وتطبقاته في النظام القضائي الجزائري(الغوثي بن ملحة،  -3

  .09، ص 2000للأشغال التربویة، الجزائر، 
  .السابق ذكره، 09-08 رقم القانونمن  924و 921و 920أنظر المواد  -4
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ٕ تقیید القاضي و  ن القاضي هو أقرب لمعاینة الواقع من المشرع الذي لن یستطیع مهما تنبأ ا
  1.أن یحصر جمیع حالات الإستعجال

وبالرجوع إلى بعض التعریفات الفقهیة التي تطرقت لمفهوم الإستعجال حیث عرفها   
  .الإستعجالكل فقیه حسب متطلباته والزاویة التي یرى من خلالها مفهوم 

الإستعجال هو : بین الإستعجال والضرورة فكتب على أنه فهناك من أخلط
الضرورة التي لا تحتمل التأخیر أو أنه الخطأ المباشر الذي لا یمكن في إتقاؤه رفع 

  2.الدعوى عن طریق الإجراءات ولو مع التقصیر في المواعید
حالة الإستعجال تكون ": وهناك من ربط عنصر الإستعجال بعناصر التأخیر فقال

وهو الحالة التي "قائمة كلما ینتج عن التأخیر في الفصل في النزاع ضررا لأحد الأطراف 
الإستعجال یوجد في كل : "لا تحتمل أي تأخیر وأید هذا التعریف محمد حامد فهمي فقال

 جراءات المؤقتة إلى فوات المصلحة وضیاع الحق فضلاحالة یؤدي فیها التأخیر في الإ
، وهذا التعریف اخذ علیه من طرف الفقه لأنه لم یتم تحدید مدة وخطورة "عن زوال المعالم

  3.هذا التأخیر
وهناك من ربط مفهوم الإستعجال بالضرر حیث یبین أن الضرر المبرر للحكم 

داري یستلزم أن یكون مما یصعب إصلاحه، أو یكون بوقف التنفیذ من جانب القضاء الإ
  4.سیماعلى الأقل ضررا ج

من خلال ما سبق من تعریفات نستخلص انه یصعب على أي فقیه وضع تعریف 
نما تتغیر حالته بتغیر الظروف  ٕ جامع مانع لمفهوم الإستعجال بدأ الثابت أو المطلق وا

وفي أوساط  الزمانیة والمكانیة في ظل ما یشهده المجتمع من تطورات في مجالات مختلفة
لة إستعجال كلما كنا بصدد حالة أو وضعیة إستثنائیة وأوقات مختلفة ونكون بصدد حا

بحیث یتطلب مواجهتها بإجراء أو تدبیر سریع وفعال ونكون كذلك بصدد الإستعجال كلما 
                                                             

الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  ،، نظریة الإختصاص)لمبادئ العامة للمنازعات الإداریة(مسعود شیهوب، ا -1
  .136، ص2009الجامعیة، 

  .10، ص سابقالمرجع الالغوثي بن ملحة،  -2
  .31، ص المرجع السابقبلاح سارة، كردوسي علیمة،  -3
، منشأة المعارف، الإسكندریة، )وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري(عبد الغني بسیوني عبد االله،  -4

  .104مصر، ص 
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تطلب الأمر إتخاذ تدبیر سریع قصد تفادي حدوث وضعیة ضارة أو قصد الحفاظ على 
  1.وضعیة في طریق الإندثار

 أمام كنا كلما لستعجاإ حالة أمام أو بصدد نكون فهنا العلیا المحكمة مفهوم وفي
 بصدد الإجراءات كنا كلما لستعجاإ حالة أمام نكون وكذا بعد، فیما حلها یستحیل حالة

 مفهوم في لستعجاإ لحالة وجود لا العكس وعلى للسقوط الآیلة المباني بهدم المتعلقة
 وهكذا طویلة الدعوى رفع ختاری وبین الوقائع بین الفاصلة المدة كانت كلما العلیا المحكمة

 بعد إلا استعجالیة بدعوى القضاء إلى یلجأ لم الطاعن أن طالما لستعجاإ لحالة وجود فلا
 من أنه من الرغم أنه لیس صدور القرار المطلوب وقف تنفیذه حیث  من سنوات مرور
 دعوى میعاد تتجاوز ألایجب  منطقیا ولكن معین میعاد ستعجالیةالإ الدعوى شروط

لا فإن ذلك أقصى كحد لموضوعا ٕ   2.لستعجاإ حالة وجود عدم یعني وا
 الاستعجال عنصر تقدیر وقت: أولا

 الأولى، الدرجة قاضي أمام الدعوى رفع وقت لستعجاالإ عنصر بقیام یعتد مبدئیا
 أثناء زال ثم الدعوى رفع منذ قائما لستعجاالإ عنصر فیها كان التي الحالة تقع قد ولكن
  .ستئنافالإ قضاة أمام القضیة طرح عند أو الخصومة سیر

 أنه یجب مل؟ أستعجاالإ عنصر نتفاءلإ ختصاصالإ بعدم التصریح فهل یجب
 ؟الدعوى في الفصل وقتل ستعجاالإ عنصر توفر مسألة نظر

 وتحقق توفر في العبرة أن لالقو  إلىیذهب  رأي فهنا فقهي، لجدا محل المسألة
 القضیة فقدت متى بأنه فیرى الآخر الرأيو  الدعوى، رفع وقت قیامهفي  هي لستعجاالإ

 بعدم التصریحوجب  الخصومة مراحل من مرحلة أي في لستعجاالإ عنصر
 تستمر أن ل بأنه یجبیقو  الذي الثاني الرأي هو نؤیده والذي ، والرأي الغالبالاختصاص

 عنصر الدعوى فتقدتإ ، فإذاالحكم صدور إلى الدعوى رفع وقت من لستعجاالإ حالة
 التصریح یجب ستئنافیةالإ أو بتدائیةالإ المحكمة أمام ءسوا فیها الفصل قبل لستعجاالإ

 قضاء هو بل موضوعیاقضاءا  لیس المستعجل القضاء لأن وذلك الاختصاص، عدم

                                                             
، 2008، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، )تقى في قضاء الإستعجال الإدارينالم(لحسن بن شیخ آث ملویا،  -1

  .77ص 
  .138، ص سابقالمرجع المسعود شیهوب،  -2
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ٕ و  قائما، لستعجاالإ عنصر فیها یكون التي لالأحوا في فقط یهإل یلجأ ستثنائيإ  ثحد ذاا
ل ستعجالإا أصبح نظرها أثناء ثم لستعجاالإ غیاب في رفعت الدعوى أن أي سالعك

  1 .متوفرا
 أن مفادها التي للقاعدة طبقا ختصاصالإ بعدم لحالةا هذه في القاضي یقضي فهل

 عندئذ یصبح المستعجلة الأمور قاضي أن أم ؟الدعوى عرف وقت یحدد ختصاصالإ
  ؟فیها والفصل للنظر مختصا

 ركن قیامه ل ثبت إذا المستعجلة الأمور قاضي ختصاصإ یقبل الرأي الأرجح
ٕ و  حتى الدعوىفي  نظره أثناء لستعجاالإ   .رفعها أثناء منتفیا الركن هذا كان نا

  الاستعجال لحالة القانونیة الطبیعة: ثانیا
 لستعجاالإ عنصر طبیعة معرفة القانونیة الناحیة من جدا الضروري من إن
 هي أم بالواقع أم بالقانون؟ متصلة لستعجاهل فكرة الإ: التالي لالتساؤ  عن والإجابة
 سلمجل سلی وبالتالي الأولى الدرجة لقضاة التقدیریة للسلطة فقط خاضعة واقعیةمسألة 
 ؟قانونیة مسألة هيأو  ل؟ستعجاالإ تقدیر لمجا في أعمالهم على الرقابة سلطة الدولة
 یقوم فهو عتبارالإ بعین لستعجاالإ عنصر القاضيیأخذ  عندما" فاسورها إلی بذه مثلما

ٕ و  ،"ضالنق محكمة لرقابة عیخض قد التكییف وهذا قانوني بتكییف  تعتبر العلیا المحكمة نا
 للتعامل التقدیریة السلطة الموضوع لقضاة تترك نهاإف ولذاع بالواق متصلة كفكرةل ستعجاالإ

 بن غوثي الأستاذ ویرج مناسبات عدة في المبدأ هذا ستكری وتم ،الإستعجال عنصرمع 
 إلى واقعیة كفكرة لستعجاالإ عنصر یعتبر الذي بالموقف العلیا المحكمة كتمس منحة
  :سببین
 لها، واضح تعریف ب وضعیصع وبالتالي محددة یرغ هي لستعجاالإ فكرة إن -1

 .التقدیریةه سلطتحسب  معها للتعامل الموضوع لقاضي الأمر یترك ولذا
 الموضوع قضاة أوامر على بإستمرار رقابتها ممارسة ترید لا العلیا المحكمة إن -2

 المحكمة إجتهاد نإف كذل من مغوبالر  .لالمستعج القضاء لمجا تضییق من خوفا

                                                             
  .96، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ج)القضاء المستعجل(محمد براهیمي،  -1
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 عنصر مع القضاة تعامل على مباشرة یرغ بصفة رقابة ممارسة نحو هیتج العلیا
 1.لستعجاالإ

 من لستعجاالإ فكرة یعتبر الجزائر في القضائي جتهادالإ أن لالقو وخلاصة 
 أن یعني لا هذا ولكن المستعجلة الأمور لقاضي التقدیریة السلطة في تدخل عالواق مسائل

العلیا بإستخراج  المحكمة رقابة تحت ملزما یبقى إذه حكم بتسبی من معفى القاضي هذا
لا  لستعجاالإ عنصر توفربشأن  قضاؤه علیها ركز التي العناصر وتبیان الظروف ٕ وا

  2.تعرض حكمه للبطلان لإنعدام الأسباب
  

  أصل الحقشرط عدم المساس ب: الفرع الثاني
المساس بأصل الحق من الشروط الأساسیة للدعوى الإستعجالیة،  یعتبر مبدأ عدم  

تخاذ تحفظیة مؤقتة إلى غایة الفصل في إذلك أن الهدف من اللجوء إلى هذا القضاء، هو 
  3.قضاء الموضوعما أأصل النزاع 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  9184ورد هذا الشرط صراحة ضمن المادة   
لا ینظر في أصل الحق، . یأمر قاضي الإستعجال بالتدابیر المؤقتة": بنصها على ما یلي

  ."ویفصل في أقرب الآجال
الإستعجالي ولعل الصعوبة التي تعترض القاضي هو معرفة ما إذا كان الامر   

المطلوب یمس أو لا یمس أصل الحق، حیث لم یقدم المشرع الجزائري على غرار 
الحق الذي یمتنع قاضي الإستعجال الإداري المساس  التشریعات الأخرى، تعریفا لأصل

  .)ثانیا(والقضاء  )أولا(بهن تاركا ذلك للفقه 
   

                                                             
  .17- 16، ص سابقالمرجع الالغوثي ملحة،  -1
  .36، ص سابقالمرجع البلاح سارة، كردوسي علیمة،  -2
  .89، ص سابقالمرجع اللحسن بن شیخ آث ملویا،  -3
  .السابق ذكره، 09-08 رقم القانون من 918أنظر المادة  -4
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  التعاریف الفقهیة لشرط عدم المساس بأصل الحق: أولا
رمضان جمال بأصل الحق، فعرفه  ت الآراء الفقهیة في تحدید معنى المساستعدد  
كل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما، فیدخل في ذلك من یمس صحته أو یؤثر : "أنهكامل 

  1".و في الآثار القانونیة التي رتبها لها القانون، أو التي قصدها المتعاقدانأفي كیانه، 
المقصود بأصل الحق الذي یمتنع قاضي : "كمایلي معوض عبد التوابكما عرفه   

لتزامات كل  ٕ الأمور المستعجلة عن المساس به، هو السبب القانوني الذي یحدد حقوق وا
من الطرفین قبل الآخر، فلا یجوز أن یتناول هذه الحقوق والإلتزامات بالتفسیر والتأویل، 

  .الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بینهم
ا لیس له أن یغیر أو یعدل من المركز القانوني لأحد الطرفین، أو أن یتعرض كم

في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، أویؤسس قضاؤه في الطلب الوقتي على 
أسباب تمس أصل الحق، أوأن یتعرض إلى قیمة المستندات المقدمة من أحد الطرفین، 

بإتخاذ إجراء تمهیدي كالإحالة على التحقیق أویقضي فیها بالصحة أوالبطلان، أو یأمر 
ستجواب الخصوم، أو سماع شهود، أو توجیه یمین حاسمة لإثبات  أو ٕ ندب خبیر، أوا

أصل الحق، بل یتعین علیه أن یترك جوهر الحق سلیما لیفصل فیه قاضي الموضوع 
  2."المختص دون غیره

 .المساس بأصل الحق وهو ما تم إعتماده في المراجع القانونیة لتعریف شرط عدم
ففهي حالة رفع دعوى بطلبات موضوعیة، فإنها تخرج عن إختصاصها قضاء 

  .3إلخ...الإستعجال، كأن ترفع بطلب تثبیت ملكیة، أوطلب فسخ عقد أوصحته أو بطلانه
وكذلك إذا رفعت دعوى بطلب إجراء وقتي في ظاهرها، ولكنها إنطوت في جوهرها 

  .1القاضي یقضي برفض الطلب لعدم التأسیسعلى مساس بأصل الحق، فإن 

                                                             
، المركز القومي للإصدارات )شروط قبول الدعوى في المواد المدنیة والتجاریة علما وعملا(رمضان جمال كامل،  -1

  .191ص . 1999القانونیة، مصر، 
، 3بالإسكندریة، ط، منشأة المعارف )الوسیط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذ(معوض عبد التواب،  -2

  .106، ص 1995
الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة (یوسف دلاندة،  -3

  .149، ص 2009، دارهومة، )الجدید
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  التعاریف القضائیة لشرط عدم المساس بأصل الحق: ثانیا
ورد تعریف لأصل الحق في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ   

  .، وهو نفس التعریف الفقهي الذي قدمه معوض التواب السالف ذكره18/12/19852
 المساس به، بإختلاف وقائع القضیة، یختلف أصل الحق الذي یمتنع القاضي  

، بأن 16/06/1990هكذا قضت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا في قرار لها بتاریخ 
الخبیر المعین من طرف قاضي الإستعجال قصد معاینة الأضرار، یكون قد مس 

ا حیث أن الخبیر هن: "بالموضوع عندما تطرق لتعویض، فجاء في حیثیات قراره ما یلي
بدل أن یثبت حالة الضرر المدعى به من طرف المدعى، تطرق إلى موضوع التعویض 
الذي یمس حقوق الاطراف، فیكون بذلك قد تجاوز المهمة المنوطة له بحكم الأمر 

  3...".الإستعجالي
، أید فیه الامر 19/07/1999خر صادر عن مجلس الدولة بتاریخ آوفي قرار   

الإستعجالي المستانف، في قضیة ولد قویدر محمد ضد مدیریة أملاك الدولة لولایة 
إستعجالیا صادرا عن رئیس مجلس قضاء البلیدة، إستانف أمرا ) م.ق(البلیدة، إذ أن السید 

مكنة إلى حالتها، بناء، وكذا إعادة الأبدون رخصة الذي أمره بهدم البنایة التي شیدها 
حیث أن مشكل الملكیة لا یمكن الفصل فیه من طرف : "فجاء في حیثیات القرار ما یلي

ضي الإستعجالي، لأن المسألة تتعلق بنقطة تمس الموضوع، والتي یبقى القاضي االق
ت مكرر من قانون الإجراءا 171الإستعجالي غیر مختص للفصل فیها طبقا للمادة 

  .المدنیة الملغى
حیث بالتالي لا نزاع في كون المستأنف قد شید حائطا بدون رخصة بناء، وفي 
هذه الحالة فإن القاضي الإستعجالي مختص بالأمر بهدم البنایة المشیدة بطریقة غیر 

                                                                                                                                                                                         
طلب أو یكون غیر عندما لا یتوفر الإستعجال في ال"، السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  924المادة أنظر  -1

  ".مؤسس، یرفض قاضي الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )الدعوى الإستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر(عبد الغني بلعابد،  -2

  .46، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، المجلة )بلدیة باتنة(ضد ) إ.س: (، قضیة16/06/1990، مؤرخ في 66930 داریة، رقمالمحكمة العلیا، الغرفة الإ -3

  .173- 170، ص 1992، 03القضائیة، عدد 
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نف غیر مؤسسة، كون النزاع لا یتعلق بحق بینما الدفوع المقدمة من المستأ. "قانونیة
   1 .لا یختص به قاضي الإستعجال لمساسه بأصل الحقالملكیة والذي 

ن كان قاضي الإستعجال ممنوعا من المساس بأصل الحق، فإن  ٕ وفي الأخیر، وا
هذا لا یعني حرمانه مطلقا من ان یفحص موضوع النزاع، كونه في كثیر من الحالات لا 

ر موضوع النزاع، یستطیع إتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب منه، إلا إذا تناول بنفسه تقدی
نما لمعرفة أي من الطرفین  ٕ على أن لا یكون الغرض من ذلك حسم النزاع بین الطرفین، وا

  .2أجدر بالحمایة الوقتیة العاجلة
   

                                                             
  .165، ص سابقالمرجع اللحسن بن شیخ آث ملویا،  -1
  .193، ص سابقالمرجع الرمضان جمال كامل،  -2
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  إجراءات الدعوى الإستعجالیة الإداریة: المبحث الثاني
أحدث المشرع الجزائري تطورا ملحوظا فیما یخص إجراءات الدعوى الإستعجالیة   

الإداریة، حیث إقتضت الضرورة تنظیم إجراءات إستثنائیة، تتمیز عن الإجراءات العادیة 
بالإختصار في الآجال والمواعید، والسرعة في إصدار الأوامر الإستعجالیة الإداریة، وهذا 

المطلب (اءات الرفع والفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة ما سندرسه تحت عنوان إجر 
  ).الأول

لكن تبقى مسألة قابلیة الأوامر الإستعجالیة الإداریة لطرق الطعن، من المسائل   
التي تثیر الغموض، مما یقتضي علینا دراستها تحت عنوان إجراءات الطعن والتنفیذ في 

  .)المطلب الثاني(الدعوى الإستعجالیة 
  
  إجراءات الرفع والفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: لمطلب الأولا

أولى المشرع إهتماما كبیرا بإجراءات الدعوى الإستعجالیة الإداریة، فخصص عددا   
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أبرز من ) 935إلى  923(معتبرا من المواد 

أو من  ،)المطلب الأول(فع الدعوى خلالها خصوصیتها، سواء من خلال إجراءات ر 
  ).الفرع الثاني(خلال الفصل فیها 

  
  إجراءات رفع الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفرع الأول

تخاذ التدابیر    ٕ یرجع تحدید طریقة رفع الدعوى، التي یطالب بها حمایة الحق، وا
إفتتاحیة في إطار الإستعجالیة، لطبیعة الخطر المحدق بالحق، فقد ترفع بموجب عریضة 

دعوى إستعجالیة، أو إختیار الدعوى الإستعجالیة من ساعة إلى ساعة، أو قد تتم 
  .1المطالبة في إطار إصدار أمر على عریضة، وكل طریقة تولد آثار إجرائیة مختلفة

 رفع الدعوى الإستعجالیة بموجب عریضة إفتتاحیة: أولا
 المقررة للأوضاع طبقا البسیطة، تالحالا في الإداریة الإستعجالیة الدعوى ترفع

  .الموضوع قضاء أمام الدعاوى لرفع عامة بصفة
                                                             

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )09-08القانون رقم تطور قضاء الإستعجال الإداري على ضوء (حیاة جبار،  -1
  .81، ص 2011القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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 طبقا قبول عدم طائلة تحت محام من موقعة فتتاحیة،إ عریضة بموجب ترفع إذ
كما یجب أن  152  المادة ضمن علیها المنصوص البیانات تتضمن ،8151 للمادة

عرضا موجزا للوقائع والأوجه  إستعجالیة، تدابیر إستصدار إلى تتضمن العریضة الرامیة
   .9253المبررة للطابع الإستعجالي للقضیة طبقا للمادة 

ذا ٕ  طائلة تحت فترفق آثاره، بعض أو الإداري قرارال تنفیذ وقف إلى تهدف كانت وا
  .4عالموضو  دعوى عریضة من بنسخة قبول، عدم

 وساعات أیام في إقلیمیا، المختصة الإداریة المحكمة ضبط بأمانة العریضة تودع
وتقید  ،5ذلك خلاف على القانون ینص لم ما القضائي، الرسم دفع مقابل المحكمة، عمل

 إیداع یثبت وصلاللمدعى  الضبط أمین ویسلم الضبط، بأمانة یمسك خاص بسجل
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08من القانون رقم  823 للمادة طبقا العریضة
  .والإداریة

 ساعة إلى ساعة من ستعجالیةالإ الدعوى رفع: ثانیا
 قضیة، كل ظروف حسب أخرى، إلى دعوى من إستعجالا أكثر الدعوى تكون قد

 من النوع هذا على النص یتم لم إذ الدعوى، لرفع سرعة أكثر إجراءات إتباع یقتضىمما 
  .الملغى المدنیةالإجراءات  قانون ظل في الإداري القضاء أمام دعاوىال

 دعوى برفع تسمح قصوى، إستعجال حالة وجود إفترض العملي التطبیق أن إلا
 ترجع الذي القاضي، على فتعرض ،أو رفضها ساعة إلى ساعة من فیها نظری إستعجالیة

 حالة وفي رفضها، أو ساعة إلى ساعة من الإستعجال حالة لتقریر التقدیریة السلطة له
خطار بتسجیلها یأمر قبولها ٕ  أقصر في الطلب في الفصل لیتم الفور، علىطراف الأ وا
  .الآجال

                                                             
أدناه، ترفع الدعوى أمام  827مع مراعاة أحكام المادة "، السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  815المادة أنظر  -1

  ".المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  15أنظر المادة  -2
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  925أنظر المادة  -3
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  826أنظر المادة  -4
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  821أنظر المادة  -5
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 وأیام ساعات خارج حتى تقدیمه یجوز فإنه تأخیر، لأي الطلب قابلیة لعدم ونظرا
  .القضائیة الجهة بمقر العمل

 لحالة المشرع طرقت ،الإجراءات المدنیة والإداریة قانون صدور بعد لكن
ولم یحدد إجراءات النظر فیها من ساعة إلى ، الإداري المجال في القصوى الإستعجال

 .1ساعة
 على أمر بموجب یكون فیها الفصل أن على النص تم ذلك، من أكثر بل
 لأن أصلا، الخصم حضور دون تتم التي الحالات یفید ،كإجراء الأخیر فهذا عریضة،

، تفید الدعوى العادي الإستعجال قضاء في ستعملتأُ  كما القصوى الإستعجال حالة
  .2ساعة إلى ساعة من الإستعجالیة

، نستنبط حالة لرفع الدعوى الإستعجالیة من 9293لكن بالرجوع على نص المادة 
عندما یخطر قاضي الإستعجال بطلبات مؤسسة ": ساعة إلى ساعة حیث تنص على أنه

أعلاه، یستدعي الخصوم إلى الجلسة في  920أو المادة  919وفقا لأحكام المادة 
القرارات  تنفیذ ، بوقف920و 919تتعلق المادتین  ".وبمختلف الطرق أقرب الآجال

 والأمرشك جدي حول مشروعیتها،  إحداث شأنه من خاص وجه لوجود نظرا الإداریة
 الأشخاص من المنتهكةالتدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة  بمختلف
 القضائیة الجهات لإختصاص مقاضاتها في تخضع التي الهیئات أو العامة، المعنویة
  .الإداریة

 رفع الدعوى الإستعجالیة في إطار إصدار أمر على عریضة: ثالثا
 عریضة بموجب عریضة، على أمر إصدار الى الرامیة ستعجالیةالإ الدعوى ترفع

 إقتناعه، عند ذیلها في یأمر الذي ،الإداریة المحكمة رئیس إلى مباشرة تقدم بسیطة
  .الخصوم أقوال سماع دون معین قانونيبإجراء  بالقیام

                                                             
في حالة الإستعجال القصوى یجوز لقاضي الإستعجال، "، السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  921المادة أنظر  -1

أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب 
ل أن یأمر وفي حالة التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي الإستعجا. القرار الإداري المسبق

 ".بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  302المادة أنظر  -2
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم  من 929المادة أنظر  -3
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 یكون أن دون تصدر فهي ،1للقاضي الولائیة الأعمال منالإجراء  هذا یعتبر لذا
  .طرافالأ بین نزاع دون و حقیقي طلب ثمة

 التي المادیة، الوقائع حالة بإثبات لیقوم خبیر بتعیین المطالبة مجال في الحال وهو
 أقرت المادة أن على ،939 للمادة طبقا القضائیة الجهة أمامنزاع  إلى تؤدي أن شأنها من

  .الفور على المعین الخبیر قبل من المحتمل علیه المدعى إشعار
 المادة تطبیق فیتعین مادیة، وقائع إثبات مجرد الخبرة موضوع تجاوز إذا نمابی

جراءاتو  إفتتاحیة عریضة تتطلب التي 940 ٕ   .إستعجالي وأمر وجاهیة ا
 الدعوى، رفع بطریقة مرتبط الإداریة الإستعجالیة الأوامر أنواع تحدید إن الأخیر، في

 ،"ساعة إلى ساعة من الإستعجالیة الأوامر"و ،"الإداریة الإستعجالیة الأوامر "فنجد
  2".عریضة على الأوامر"و
  

  إجراءات الفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الفرع الثاني
 كان لماخلافا  الإداریة، الإستعجالیة الدعوى في الفصلإجراءات  المشرعحدد   

 مثلها التحقیقلإجراءات  فتخضع الملغى، المدنیة الإجراءات قانون ظل في الوضع علیه
  ).أولا( الموضوعیة الدعاوى مثل

 لتنتهي الموضوع، في الفاصلة الجماعیة التشكیلة طرف من فیها الحكم لیتم
 ثم الإستعجال، وقاضي الخصومة أطراف على من حجیتها تختلف أوامر بصدور الدعوى

ن م بمجموعة تتمیز فیها الفصل على أن إجراءات الموضوع، وقاضي الغیر على
  ).ثانیا( الموضوعیة الدعاوى عنتمیزها  الخصائص

  التحقیق في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: أولا
غرار  على الإداریة الإستعجالیةالمقرر على إجراءات الدعوى  القاضي یشرف

 المحضر طریق عن الدعوى إفتتاح لعریضة الرسمي التبلیغ فبعد الموضوعیة، الدعاوى
 أو مذكرات الرد لتقدیم قصیرة آجال للخصوم المحكمة تمنح علیهم، المدعى إلى القضائي

  .ملاحظاتهم
                                                             

  .176، ص سابقالمرجع المسعود شیهوب،  -1
  .94، ص سابقالمرجع الحیاة جبار،  -2
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، ویجب 1ساعة) 24(أیام أو أربعة وعشرین ) 04(تقدر هذه الآجال بأسبوع وأربعة 
لا إستغني عنها بدون إعذار من طرف المحكمة نظرا الآإحترام هذه  ٕ جال بصرامة، وا

  .2للطابع الإستعجالي للقضیة
 المحكمة ضبط بأمانة الخصوم طرف من مقدمةال والوثائق المذكرات تودع

أن یتخذ أي إجراء من  فیها، الفصل وقبل الخصومة سیر أثناء للقاضي ، یجوز3الإداریة
ستدعاء الخصوم  ٕ إجراءات التحقق التي یراها مناسبة، كالخبرة والإنتقال والمعاینة وا

  .شخصیا، بغرض إتخاذ قراره النهائي في الدعوى
ویجوز له طلب حضور أعوان الإدارة وسماعهم، على هذا الأساس یسعى قانون 

لحملها على أن تكون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى معاملة الإدارة بنوع من الصرامة، 
خِّص للقاضي توجیه أوامر لها لتسلیم القرار موضوع  ُ أكثر حضور في الخصومة، بأنّ ر

یداع مذكرة جوابیة، ورتب على عدم الإستجابة لهذه الأوامر 819الطعن طبقا للمادة  ٕ ، وا
  .4نتائج

تعتبر القضیة مهیأة للفصل فیها بمجرد إستكمال الإجراءات المنصوص علیها في 
  .5، والتأكد من إستدعاء الخصوم بصفة قانونیة إلى الجلسة926لمادة ا

یخطر الخصوم بتاریخ الجلسة التي ینادي فیها على القضیة من قبل أمانة الضبط 
أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة، وفي حالة الإستعجال یجوز تقلیص هذا ) 10(عشرة 

، كما تمنح آجال قصیرة 876طبقا للمادة الأجل إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم 
  6.لمحافظة الدولة لتقدیم إلتماساته

                                                             
عندما یخطر قاضي الإستعجال بطلبات مؤسسة وفقا ، السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  929المادة أنظر  -1

 ".أعلاه، یستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق 920أو المادة  919لأحكام المادة 
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  928المادة أنظر  -2
  .السابق ذكره، 09-08رقم من القانون  838المادة أنظر  -3
، ملتقى التطورات والمستجدات في قانون )المركز الجدید للسلطة الإداریة في المنازعات الإداریة(بشیر شاوش،  -4

  .42، ص 2009جانفي  21و 20الإجراءات المدنیة والإداریة، جامعة وهران، أیام 
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  930المادة أنظر  -5
  .142، ص سابقالمرجع اللحسن بن شیخ آث ملویا،  -6
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یجوز للقاضي أثناء الجلسة، ما لم یقرر قاضي الإستعجال تأجیل إختتامه إلى 
  .حق، ویخطر به الخصوم بكل الوسائلتاریخ لاَ 

وفي الحالة الأخیرة یجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافیة المقدمة بعد 
جلسة، وقبل إختتام التحقیق مباشرة إلى الخصوم الآخرین عن طریق محضر قضائي، ال

بشرط أن یقدم الخصم المعني الدلیل عما قام به أمام القاضي، كما یمكن فتح تحقیق 
من قانون الإجراءات المدنیة  931جدید في حالة التأجیل إلى جلسة أخرى طبقا للمادة 

  .والإداریة
 ي یفصل فیها القاضي بموجب أمر على عریضة لإجراءاتلا تخضع الحالات الت

التحقیق، ففي هذه الحالة یبلغ المدعى علیه المحتمل أو ممثله القانوني بعریضة طلب 
  .، ولا یحق له الرد علیها كون ذلك یتم في غیابه1التدبیر الإستعجالي

یصدر لذلك لا توجد إجراءات تحقیق بالمفهوم القانوني البحت، بل أن القاضي 
  .أمر على عریضة، إما برفض الطلب او الإستجابة له

  الحكم في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: ثانیا
یفصل في مادة الإستعجال بالتشكیلة الجماعیة ": على أنه 9172تنص المادة   

فقد وحد المشرع التشكیلة الفاصلة في الإستعجال . "المنوط بها البت في دعوى الموضوع
أصبحت التشكیلة الفاصلة في الدعوى الإستعجالیة نفسها لها سلطة الفصل  والموضوع، إذ

  .في الدعوى الموضوعیة
إلا أن قضاء الإستعجال بإعتباره قضاءا إستثنائیا یهدف إلى دفع الخطر الداهم، 
الذي یلزم بسرعة الفصل في الدعوى، فإن التشكیلة الجماعیة قد تؤثر على هذه الخاصیة 

  .أخرى قد تؤثر على حیاد القاضي عند فصلة في الموضوع من جهة، ومن جهة
، المبادئ العامة التي تنظم إجراءات سیر 9233كرس المشرع من خلال المادة 

ویعتبر مبدأ الوجاهیة في الإجراءات بشكل عام ضمانة من . الدعوى الإستعجالیة
                                                             

یتم إشعار المدعى علیه المحتمل من قبل "، السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  2الفقرة  939المادة أنظر  -1
  ".الخبیر المعین على الفور

  .ذكره السابق، 09-08من القانون رقم  917المادة أنظر  -2
یفصل قاضي الإستعجال وفقا لإجراءات وجاهیة، "، ذكره السابق، 09-08رقم  من القانون 923المادة أنظر  -3

  ".كتابیة شفویة
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التي تتم في ضمانات حقوق الدفاع، لذا یفترض أن یتم تبیلغ الخصم بكل الإجراءات 
الدعوى، كما یجب إطلاعه على كل الوثائق والأوراق والمستندات المرفقة بالدعوى 

  .1والمقدمة للمحكمة
ولا یستطیع القاضي الفصل على أساس مستند لم یتیسر لأحد الطرفین فرصة 

 فیها یفصل التي الحالات في إستثناءات، المبدأ هذا على ترد لكن، 2الإطلاع علیه
 أي تحتمل لا التي القصوى الإستعجال حالات وهي عریضة، على أمر بموجب القاضي
  .ةخبر  لإجراء خبیر كتعیین البسیطة الحالات أو تأخیر،

یستدعي  920، 919فعندما یخطر القاضي بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادتین 
تمنح ، كما 929الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق طبقا للمادة 

للخصوم آجال قصیرة لتقدیم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم، ویجب إحترام هذه الآجال 
لا تم الإستغناء عنها دون إعذار طبقا للمادة  ٕ من قانون الإجراءات  928بصرامة، وا

  .المدنیة والإداریة
خطار الخصوم إجال التي یتم بموجبها تقلیص الآ 2الفقرة  876وأجازت المادة 

  .بأمر من رئیس التشكیلة) 02(ینادي فیها على القضیة، إلى یومین  بالجلسة التي
 وهو الدعوى، فيللنظر  معینة بآجال الأخرى الحالات قید القاضي في بعض

 المعنویة الأشخاص من المنتهكة الأساسیة الحریات لحمایة الإستعجال حالة في الحال
  .لبالط تسجیل تاریخ من )48(أجل ثمان وأربعین  في القاضي یفصل  أین العامة،

 بإتخاذ الإداریة المحكمة إخطار تاریخ من یوما) 20( عشرین أجل المشرعوحدد 
إبرام  عملیات لها تخضع التي المنافسة، أو الإشهاربإلتزامات  الإخلال حالة في التدابیر
  3.ةالعمومی والصفقات العقود

   

                                                             
  .48، ص سابقالمرجع الرضیة بركایل،  -1
یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة "، السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  4و 3و 2 الفقرات 3أنظر المادة  -2

  .دفاعهممن فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل 
  ."تفصل الجهات القضائیة في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.یلتزم الخصوم والقاضي بمبدا الوجاهیة

  .50-49، ص سابقالمرجع الرضیة بركایل،  -3



ٔولـــــالفص  ةیل اعتس لإ ا ىو ع نيوناقلا ماظنل اــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ل ا

- 32 - 
 

  إجراءات الطعن والتنفیذ في الدعوى: المطلب الثاني
إلا أن . تعتبر الأوامر الإستعجالیة النتیجة النهائیة للدعوى الإستعجالیة الإداریة  

إمكانیة الطعن أو عدمه في هذه الأوامر یثیر عدة تساؤلات، مما یقضي علینا دراسته 
ومتى یتم ذلك فیجب القیام بإجراءات أخرى من أجل تنفیذ هذه الأوامر  ،)الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(
  

  الإداریة الإستعجالیة الأوامرالأحكام و في الطعن  إجراءات: ع الأولالفر 
 غیر أو أسبابها، القانون یحصر لم عادیة إما أن تكون ،عامة الطعن طرق إن  
ً  إلا فلا یتم الطعن معینة، أسبابا منها لكل المشرع حدد عادیة سنتطرق  لذا علیها، بناء
الطعن غیر  طرق ثم) أولا(داریة للطعن بالطرق العادیة الإ الإستعجالیة الأوامر لقابلیة
  ).ثانیا( العادیة

  العادیة بالطرق طعنلل الإداریة الإستعجالیة وامر الأ قابلیة مدى :أولا
 الأوامر كل أن والأصل والمعارضة، الإستئناف هي العادیة الطعن طرق إن

 من بنص إستثناؤها ما تم إلا للإستئناف، قابلة الإداریة المحاكم عن الصادرة الإستعجالیة
 من للطعن قابلیتها حول فقهي جدل هناك فإن بالمعارضة، بالنسبة للطعن أما المشرع،

  .اعدمه
 الإستئناف  . أ

. والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة حكمالإستئناف طریق طعن عادي في ال
قانونیة، فالهدف منه  من أي طرف حضر خصومة أم تم إستدعائه بصفة یجوز إستعماله

عرض النزاع نفسه على جهة قضائیة أعلى من تلك المصدرة للحكم أو الأمر محل 
  .1الطعن من أجل رقابته وتقدیر مدى سلامته وتطابقه مع القانون

                                                             
  .54، ص سابقالمرجع الخالدي مجیدة،  -1
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 مجلس أمام الإداریة المحكمة عن الصادرة الإستعجالیة الأوامر إستئناف یتم
 .1يالإدار  القضاء في قضائیة جهة أعلى بإعتباره الدولة،
والأصل أن كل الأوامر الإستعجالیة تقبل الطعن بالإستئناف، تطبیقا لقاعدة  

التقاضي على درجتین، إلا أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة میز بین الأوامر التي 
یجوز إستئنافها، والأوامر التي لا تقبل ذلك، وترك بعض الأوامر الأخرى، دون أن یشیر 

  .كانیة إستئنافها من عدمهاإلى إم
 القابلة للإستئناف الإداریة الأوامر الإستعجالیةالأحكام و  .1

 أمام الإستئناف طریق عن الطعن فیها یجوز التي الأوامر أنواع المشرعحدد 
  .ذلك لتحدید إعتمدها التي المنهجیة علیه یعاب لكن الدولة، مجلس

 في عاد ثم الطعن، بطرق متعلقال الثالث القسم ضمن الأوامر لإستئناف تطرق إذ
 هذه إستئناف إمكانیة لیذكر المالي، التسبیق مادة في بالإستعجال متعلقالالرابع  الفصل

 في الطعن طرق عالج ثم الإداري، الإستعجال لأنواع تطرق لو الأجدر من فكان الأوامر،
  .2عدمها من للإستئناف القابلة الأوامر تحدید ثم الطعن إجراءات بتحدید الأخیر،

 :وهي تحالا بثلاث للإستئناف، القابلة الإستعجالیة الإداریة الأوامرالأحكام و  تتعلق
 بإتخاذ متعلقةال الإداریة، الإستعجالیة الأوامر إستئناف المشرع جازأ :الأولى الحالة

 المعنویة الأشخاص من المنتهكة الأساسیة، الحریات على للمحافظة الضروریةالتدابیر 
 أثناء الإداریة، القضائیة الجهات لإختصاص مقاضاتها في تخضع التي الهیئات أو العامة

 بتلك مشروع غیرتشكل مساسا خطیرا و  الإنتهاكات هذه كانت متى سلطاتها، ممارسة
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 920ة للماد طبقا الحریات

                                                             
مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16نون رقم من القا 3و 2الفقرة  171المادة أنظر  -1

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال الجهات "، 2016، 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016سنة 
  . القضائیة الإداریة

ّ في جمیع أنحاء ال ولة توحید الاجتهاد القضائي   ".  بلاد ویسهران على احترام القانونتضمن المحكمة العلیا ومجلس الدّ
  .104، ص سابقالمرجع الحیاة جبار،  -2
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 لتاریخ التالیة یوما) 15(عشر خمسة أجل خلال الدولة مجلس أمام فیها الطعن یتم
 تسجیل تاریخ من ساعة) 48( ربعینأو  ثمان خلال یفصل الحالة هذه وفي تبلیغها،

  .1الإجراءات المدنیة والإداریة قانون من) 937(تطبیقا لأحكام المادة  الإستئناف،
 عدم حالة في ،الدعوى برفض القاضیة الأوامر إستئناف بجواز تتعلق :الثانیة الحالة
 النوعي، الإختصاص بعدم الحكم حالة أو تأسیسه، عدم أو الطلب في الإستعجالتوفر 
  .الإداریة القضائیة الجهة إختصاص في یدخل لا الطلب أن یظهر عندما

قانون  من 938للمادة  طبقا شهر، )01(ة مد أجل في الدولة مجلس یفصل
  .2الإجراءات المدنیة والإداریة

 یجوز حیث المالي، التسبیق مادة في الفاصل الأمر بإستئناف تتعلق :الثالثة الحالة
 أمام الموضوع في دعوى رفعتسبیقا مالیا للدائن الذي  یمنح أن الإستعجال لقاضي

ین وجود في ینازع لم ما الإداریة، المحكمة یة  بصفة الدّ من قانون  942ة للماد طبقاجدّ
  .3الإجراءات المدنیة والإداریة

 تاریخ من یوما) 15( عشر خمسة أجل خلال الدولة مجلس أمام الإستئناف یتم
  .4قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 943 المادة طبقا للأمر، الرسمي التبلیغ

 قابلة للإستئنافالغیر الأوامر الإستعجالیة  .2
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عدم قابلیة الأوامر  936أقرت المادة 

، لأي طریق من طرق 922، 921، 919الإستعجالیة الإداریة الصادرة طبقا للمواد 
  .5الطعن
تتعلق المواد على التوالي، یوقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود شك جدي   

 حالة في الإداریة تنفیذ القرارات ووقف القصوى الإستعجال وحالة مشروعیتها، حول

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  937المادة أنظر  -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  938أنظر المادة   -2
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  942أنظر المادة  -3
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم  من 943أنظر المادة  -4
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  936انظر المادة  -5
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 عن القاضي فیها یعدل التي الإستعجال وحالة الإداري، الغلق أو الإستیلاء أوالتعدي 
ً  لها حدا یضع أو بها، أمر أن سبق تدابیر   .1ةجدید مقتضیات علىبناء

 إلا المتقاضي منه یحرم لا أساسي، حق هو درجتین على التقاضي حق ن أ وبما
  .وصریحة واضحة بصفة الحالات هذه المشرع إستثنى قانونا، المحددة الحالات في

 القاضيتقید  عدم إلى یعود الأخرى، الحالات من غیرها دون إستثناءها سببلعل 
 الأساسیة، الحریات حمایة لإستعجال علیه بالنسبة هو ما عكس فیها، للفصل معین بأجل

ُ  التي التعاقد قبل ما بالإستعجال یتعلق ما أو المالي، التسبیق منح أو  القاضي فیها لزمی
لْ معینة بالفصل َ ه ُ   2.في م

 داریة التي لم یرد حكم إستئنافهاالأوامر الإستعجالیة الإ .3
طبیق القواعد أمام عدم وجود نص ینظم هذه الحالات، نتساؤل عن إمكانیة ت

: التي تنص على أنه 949حكام القضائیة الإداریة، طبقا للمادة العامة لإستئناف الأ
یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو إستدعى بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع، ان "

یرفع إستئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة، ما لم ینص هذا 
  ".القانون على خلاف ذلك

 المعارضة  . ب
طعن عادي في الأحكام الغیابیة، تمكن الخصم الغائب من المعارضة طریق  تعد

إبداء دفوعه وأسانیده في موضوع النزاع أمام الجهة القضائیة التي أصدرته، بهدف إلغائه 
عادة الفصل في القضیة من جدید ٕ وبقیت المعارضة في الأوامر الإستعجالیة الإداریة . وا

  3 .محل إشكال
وبالرغم من ضرورة توضیح هذا الإشكال، إلا أن الأمر بقي على حاله دون 

حیث لم تتطرق المواد . توضیح حتى بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید
المتعلقة بطرق الطعن في الأوامر الإستعجالیة الإداریة، إلى إمكانیة المعارضة ضدها من 

                                                             
ً على أمر إستعجالي على ضوء (عبد العالي حاحة، و  أمال یعیش تمام -1 دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناء

، 04جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد ، مجلة الفكر، )المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون رقم 
  .02ص 

  .103، ص سابقالمرجع ال حیاة جبار، -2
  .66، ص سابقالمرجع الرضیة بركایل،  -3
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لرابع المتعلق بطرق الطعن في المواد الإداریة، نجد المادة ، لكن بالرجوع للباب ا1عدمها
ویخفض هذا الاجل ) 2(یحدد أجل إستئناف الأحكام بشهرین ": تنص على ما یلي 950

. ما لم توجد نصوص خاصة ،یوما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة) 15(إلى خمسة عشر 
الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من  تبلیغالتسري هذه الآجال من یوم 

  ."تاریخ إنقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا
علیه تطرقت المادة أعلاه، إلى آجال سریان الإستئناف من یوم التبلیغ الرسمي 

، على أن تحسب من تاریخ إنقضاء أجال المعارضة إذا صدر غیابیاللأمر أو الحكم، 
مة سواء للحكم أو الامر، مما یعني جواز المعارضة في وتعرضت للمعارضة بصفة عا

من قانون  953الأوامر الإستعجالیة الإداریة عند قراءة المادة، لكن بالعودة للمادة 
تكون الأحكام والقرارات الصادرة ": الإجراءات المدنیة والإداریة، نجدها تنص على أنه
  ."لمعارضةغیابیا عن المحاكم الإداریة ومجلس الدولة قابلة ل

مما یفهم  نلاحظ عدم ذكر الأوامر في تعداد المقررات القضائیة القابلة للمعارضة،
  .أنها تجوز في الأحكام والقرارات دون الأوامر الإستعجالیة الإداریة

 ، یبقى الأمر متروك953، 950نظرا للتناقض الوارد في مفهوم نص المادتین 
  2.للإجتهاد القضائي لمجلس الدولة، للنظر فیما سیقرره في هذا الشأن

  مدى قابلیة الامر الإستعجالي الإداري للطعن بالطرق العادیة: ثانیا
الأوامر الإستعجالیة الإداریة عدة تساؤلات حول قابلیتها للطعن بالطرق غیر  تثیر  

تعلق منها بالطعن بالنقض، أو  العادیة من عدمها، مما یقتضي علینا توضیحها، سواء ما
  .الخصومة، أو إلتماس إعادة النظر إعتراض الغیر الخارج عن

 الطعن بالنقض  .أ 
النظر  إلى یرمي عادي، غیر طعن طریق القضاء أحكام فيیعتبر الطعن بالنقض 

 الأحكام في سلیمة بصورة القانونیة والمبادئ النصوص طبقت قد المحاكم كانت إذا فیما
: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 956 المادة تنص عنها،إذ لصادرةا

                                                             
  .السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  938إلى  936أنظر المواد من  -1
  .68-67، ص سابقالمرجع الرضیة بركایل،  -2
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یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل ) 2(یحدد أجل الطعن بالنقض بشهرین "
  ."الطعن، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یفهم من المادة أعلاه أن الطعن بالنقض یتعلق بالقرارات ولیس بالأوامر   
  .1والمتعلقة بالإستئناف 949الإستعجالیة، إذا ما قارننا مضمونها مع المادة 

 1419صفر عام  04مؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  11أما المادة   
، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل 1998مایو  30الموافق 

یولیو سنة  26الموافق  1432شعبان عام  24مؤرخ في  13-11بالقانون العضوي 
 الأحكام في بالنقض بالنظر في الطعون الدولة مجلس یختص": تنص على أنه، 2011

 في بالنظر أیضا ویختص. الإداریة القضائیة عن الجهات درجة آخر في  الصادرة 
ذا أردنا التدقیق في القرارات   .2"خاصة نصوص وجب ولة لهلمخا بالنقض  الطعون ٕ وا
الصادرة عن القضاء الإداري، كون أن المحاكم الإداریة لا تصدر كأصل عام النهائیة 

  .قرارات نهائیة، بل أحكامها تعد إبتدائیة
لذلك لا یعتبر مجلس الدولة جهة نقض فیما یخص الأوامر الإستعجالیة الصادرة   

  .3عن المحاكم الإداریة، بل یعد جهة إستئناف
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  01-98من القانون العضوي  11إن المادة 

وتنظیمه وعمله، تتعلق بالقرارات الصادرة نهائیا أي في آخر درجة، وتبعا لذلك إذا صدر 
، ولم یستأنف ضده في المیعاد القانوني، فلا یمكن الطعن حكم أو أمر إستعجالي إبتدائي

ع ضده إستئنافا فیه بالنقض كون المحكوم علیه رضى بالأمر الإستعجالي عندما لم یرف
في المیعاد القانوني، لذا لا یعقل أن یقبل منه طعن بالنقض، كونه سوف یحرم خصمه 

  .4درجة من درجات التقاضي وهي الإستئناف
علیه فالأوامر الإستعجالیة الصادرة عن المحاكم الإداریة لا تقبل الطعن بالنقض، 

نقضها ولو صدرت بصفة أما بالنسبة لتلك الصادرة عن مجلس الدولة، فلا یتصور 

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  949مادة أنظر ال -1
  .السابق ذكره، 01-98القانون العضوي رقم من  11أنظر المادة  -2
  .65ص  ،سابقالمرجع العبد الغني بلعابد،  -3
  .168، ص سابقالمرجع اللحسن بن شیخ آث ملویا،  -4
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یكون من درجة تعلو الجهة التي أصدرت القرار  إبتدائیة ونهائیة، بإعتبار أن النقض
  .1المطعون فیه

 إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  .ب 
 اللجوء یجوز عادي، غیر طعن طریق الخصومة عن الخارج الغیر إعتراض یعتبر

 في ،النزاع أصل في فصل الذي القرار أو الحكم من ضرر لحقه شخص كل من إلیه
 جدید من القضیة في الفصلفیتم  إلغائه، أو بهدف مراجعته فیها فاطر  یكن لم خصومة

  2.صدرته التي القضائیة الجهة نفس أمام والقانون،ع الوقائ حیث من
 الأوامر ضد الخصومة عن الخارج الغیر اضر إعت لإمكانیة بالنسبة لكن
 تتعرض لم العادیة غیر الطعن بطرقلمتعلقة ا القانونیة فالنصوص الإداریة، الإستعجالیة

  .ازهجوا لعدم صریحة بصفة
نها لا تتعلق أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  960حیث یفهم من المادة 

بالأوامر الإستعجالیة، بإعتبارها تخص الأحكام والقرارات الفاصلة في أصل النزاع، لكن 
تطبق الأحكام المتعلقة بإعتراض الغیر ": نجدها تنص على أنه 961بالعودة للمادة 

من هذا  389إلى  381الخارج عن الخصومة المنصوص علیها في المواد من 
  ".قضائیة الإداریةالقانون، أمام الجهات ال

وبالرجوع لهذه المواد، فإنها تسمح بالإعتراض في الأوامر الإستعجالیة، فتنص 
یجوز لكل شخص له مصلحة ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم ": على أنه 381المادة 

  ."أو القرار أو الأمر المطعون فیه، تقدیم إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
  رإلتماس إعادة النظ. ج

یعتبر إلتماس إعادة النظر طریق من طرق الطعن غیر العادیة، یجوز اللجوء إلیه   
، ولا 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 967في إحدى الحالتین المحددتین في المادة 

  1.یكون ذلك ممكنا إلا ضد القرارات الصادرة عن مجلس الدولة
                                                             

  .70، ص سابقالمرجع ال عبد الغني بلعابد، -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  962إلى  960أنظر المواد  -2
لتماس إعادة النظر في إحدى الحالتین إیمكن تقدیم "، السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  967المادة أنظر  -3

إذا حكم  -2على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة،  اإذا إكتشف أن القرار قد صدر بناء -1:الآتیتین
  ".على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم
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 الصادرة الإستعجالیة والأوامر الأحكام ضد النظر إعادة التماس رفع یجوز لا لذلك  
 نص غیاب عدم وأمام الدولة، مجلس عن الصادرة الأوامر بینما الإداریة، المحاكم عن

 الإستعجالیة الأوامر ن أ ذلك في وحجتهم ،جوازه عدم إلى الفقه یذهب یمنعها، أو یجیزها
 أو تعدیلها یطلب أن منها،للمتضرر  ویجوز ،تحفظیة مسائل في تصدر مؤقتة أوامر هي

ر حصول عند أصدرها، الذي الإستعجالي القاضي نفس من إلغائها  المادیة الوقائع في تغیّ
 الإجراءات قانون من 922دة للما طبقا كلیهما، أو الطرفین لأحد القانوني المركز في أو

 2.الحق أصل في للفصل الموضوع محكمة إلى اللجوء أو والإداریة،  المدنیة
  

  إجراءات التنفیذ في الدعوى الإستعجالیة الإداریة: الثانيالفرع 
   ُ ل، تتمیز الأوامر الإستعجالیة بخاصیة النفاذ الم التي تسمح للمحكوم له أن ینفذ عجّ

لكن قد تعرض إجراءات  ،)أولا(مر مباشرة بعد تبلیغه رغم المعارضة أو الإستئناف الأ
  ).ثانیا(إشكالات التنفیذ الوقتیة، ورفض الإدارة تنفیذها التنفیذ عدة عراقیل، منها 

  التنفیذ المعجل للأوامر الإستعجالیة الإداریة: أولا
یترتب الأمر ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 935تنص المادة   

خ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ للخصم المحكوم علیه، غیر أنه، یالإستعجالي أثاره من تار 
  ".ن یقرر تنفیذه فور صدورهأیجوز لقاضي الإستعجال 

طبقا للمادة أعلاه، فإن تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الإداریة، یقضي تبلیغ نسخة منها   
لضرورة للمحكوم علیه كقاعدة عامة، ولا یمكن الخروج عن هذه القاعدة إلا في حالة ا

  .الملحة، حیث یمكن تنفیذها فور صدورها ودون تبلیغها
 تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الإداریة بعد تبلیغها كقاعدة عامة  .أ 

یتم التبلیغ : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 934تنص المادة 
  ."لآجالالرسمي للأمر الإستعجالي، وعند الإقتضاء، یبلغ بكل الوسائل في أقرب ا

                                                                                                                                                                                         
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  966المادة أنظر  -1
  .71، ص سابقالمرجع العبد الغني بلعابد،  -2
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، 1یقصد بالتبلیغ الرسمي، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر القضائي
یحرر في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذین یتم تبلیغهم رسمیا، كما یتضمن في 

تحت طائلة البطلان، ویكون  407أصله أو نسخة البیانات المنصوص علیها في المادة 
  .مطلوب تنفیذهمصحوبا بنسخة من الأمر ال

إذا  ، لكن416إلى  408أما عن كیفیات التبلیغ الرسمي، فقد تناولتها المواد من 
إقتضت ظروف الإستعجال، یمكن الإستغناء عن التبلیغ الرسمي، والتبلیغ بمختلف 

، لم تحدد هذه الطرق، لكن بالرجوع 934الوسائل وفي أقرب الأجال، ونلاحظ أن المادة 
یجوز بصفة إستثنائیة لرئیس المحكمة ": دها تنص على أنه، نج895إلى المادة 

  2."الإداریة أن یأمر بتبیلغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط
بالتالي قد یتم تبلیغ الأوامر الإستعجالیة عن طریق أمانة ضبط المحكمة الإداریة 

مانة أبأمر من رئیسها، على خلاف تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد، التي تتم عن طریق 
، كما یمكن التبلیغ عن طریق 838الضبط تحت إشراف القاضي المقرر طبقا للمادة 

وامر لیغ رسمي أو بطریقة أخرى، فإن الأ، سواء التبرسالة موصى علیها، ومتى تم تبلیغ
  .الإستعجالیة ترتب أثارها بتنفیذها

 وامر الإستعجالیة الإداریة بمجرد صدورها كإستثناءالأ تنفیذ   .ب 
بعد تبلیغها والتنبیه على مصدر لا یتم تنفیذ الأوامر الإستعجالیة، إلا  الأصل أنه

یجوز للقاضي متى إقتضت ظروف الإستعجال، ضده الأمر بنفاذ مفعوله، لكن إستثناءا 
  .أن یقرر تنفیذها بمجرد صدورها، بموجب النسخة الأصلیة للأمر حتى قبل تسجیله

غ أمین ضبط الجلسة، منطوق الأمر ممهورا بالصیغة  لّ َ ب ُ فبأمر من القاضي ی
ا ، لم3الفقرة  935التنفیذیة في الحال إلى الخصوم مقابل وصل الإستلام طبقا للمادة 

وتبیلغه، قبل الشروع في تنفیذ من  نتظار لتسلیم نسخة الأمر التنفیذيسیترتب على الإ
تأخیر في إجراءاته، وقد یكون من أثره تفویت الغرض المقصود من إستصدار الأمر، أو 

  3.الإخلال بمصلحة المحكوم له

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  406المادة أنظر  -1
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم  895أنظر المادة  -2
  .109، ص سابقالمرجع الالغوثي ملحة،  -3
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  العراقیل التي تواجه إجراءات تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الإداریة: ثانیا
تعترض إجراءات تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الإداریة عدة عراقیل، منها الإشكال في   

  .التنفیذ أو رفض الإدارة تنفیذها
 الإشكال في تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الإداریة  - أ

إجراءات تنفیذ الأوامر الإستعجالیة الإداریة إشكالات توقف تنفیذها، ما  رضتتع
لتسوتها، لكن قد یتداخل هذا الإشكال ببعض  یستدعي تدخل قاضي الإستعجال

الإجراءات المشابهة، لذا یقتضي علینا تحدید المقصود به، ثم تحدید الجهة المختصة 
  1.للبث فیه

 المقصود بالإشكال في التنفیذ .1
 الأحكام تنفیذ عملیة تعترض التي المنازعات كل التنفیذ، في بإشكال یقصد

 نمتتض والتي الإداریة، الإستعجالیة الأوامر بینها ومن التنفیذیة، السندات أو القضائیة
 .معین بعمل قیام عن إمتناع أو نیمع بأداء إلزام

 من المستفید بموجبها یعرض التي القانونیة الوسیلة التنفیذ، في الإشكال یعتبر
 التنفیذ في بالمضي إدعاءاتهم مصلحة، له الذي الغیر أو علیه، المنفذ أو التنفیذي، السند

  2.مؤقتا وقفه أو
 موضوعیة منازعات إلى الدعوى في المطلوب بحسب التنفیذ منازعات تنقسم

 بطلان دعوى ومنها المنازعة، موضوع في الحكم فیها یطلب التي هي فالأولى ،وقتیةو
  .إجراء من إجراءات التنفیذ

 موضوع في الفصل حین إلى وقتي بإجراء الحكم فیها یطلب التي هي الثانیة أما
 قاضي بها یختص التي يهو  ،الوقتیة التنفیذ بإشكالت لمنازعةا هذه وتسمى المنازعة،

  .الإستعجال
 ،الإداري المراد تنفیذه الإستعجالي الأمر في مالتظل قبیل من لیست بكونها تمیزتو 

نما ٕ   .شروط یتعین توفرها لإجراء التنفیذ من القانون أوجبه بما منازعة تتعلق هي وا

                                                             
  .55، ص سابقالمرجع الرضیة بركایل،  -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون  600نظر المادة أ -2
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 التنفیذ بمبدأ یمس والذي الإستعجالیة، الأوامر فیذنت وقف طلب عن تتمیز كما
 لا التي التنفیذ إجراءات على ضراالإعت إلى یهدف التنفیذ في الإشكال أن إذ ،المعجل
  1.القانون أحكام مع تنسجم

  الوقتیة التنفیذ إشكالت في بالبث المختصة الجهة .2
لبث إشكالات التنفیذ الوقتیة، إلى الجهة القضائیة التي أصدرت  یعود الإختصاص  

في مادة ": التي تنص على أنه 08الفقرة  804الأمر محل الإشكال، طبقا للمادة 
إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، أمام المحكمة التي 

  2".صدر عنها الحكم موضوع الإشكال
التي تعترضها إشكالات تنفیذ، یرجع البث فیها لقاضي  عجالیةوامر الإستفالأ  

  3.الإستعجال الذي أصدرها، وهذا دون تحدید للإجراءات المتبعة لذلك
 عدم تنفیذ الإدارة للأوامر الإستعجالیة الإداریة  - ب

 الإستعجال قضاء فعالیة من تنقص التي السلبیات كل تجاوز المشرع حاول
 الباب وهو كامل باب ضمن فنص لإداریة،او  المدنیة الإجراءات قانون بموجب الإداري،
  .الإداریة القضائیة الجهات أحكام تنفیذ مسألة على ،الرابع الكتاب من السادس

 الفصل بینما ،986إلى  978 من المواد شمل ،عامة أحكام الأول الفصل ضم
 من المواد وشمل ،الدولة ومجلس الإداریة المحاكم على المطبقة بالأحكام متعلق الثاني
 في ،4الإدارة ضد التهدیدیةمر بالغرامة الأ إمكانیة خلالها من كرس ،989إلى  987
  5.يإدار  قضائي ارر ق أو حكم أو أمر تنفیذ رفضها حالة

   

                                                             
  .111، ص سابقالمرجع الحیاة جبار،  -1
  .السابق ذكره، 09-08قانون رقم المن  8رة قالف 804أنظر المادة  -2
  .114ص  ،سابقالمرجع الحیاة جبار،  -3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، )الأثر المالي للأحكام القضائیة الإداریة(فایزة براهیمي،  -4

  .70، ص 2012- 2011جامعة احمد یوقرة، بومرداس، 
  .السابق ذكره، 09-08رقم من القانون  980المادة أنظر  -5
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  خلاصة الفصل الأول
تعرضنا في هذا الفصل إلى النظام القانوني للدعوى الإستعجالیة، وذلك من خلال   

قواعد إختصاص الإستعجالیة الإداریة، العامة وهي المتعلقة بالمدعى و شروط الدعوى 
  .الإداري، والخاصة المتضمنة شرط الإستعجال وشرط عدم المساس بأصل الحق القضاء

تي وكان  الغرض من الإستعجال أمام المحكمة الإداریة هو مواجهة القضایا الّ
رعة لحمایة الحقوق والمراكز القانونیة، ّ ب الس لتفادي وقوع ضرر یستحیل تداركه إذا  تتطلّ

ّع الجزائري إجراءات رفع  تّبعنا الإجراءات العادیة للدّعوى الإداریة،إما  د المشر وقد حدّ
د شروطها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الدّعوى الإداریة الإستعجالیة، بعد  وحدّ

  .أن كانت شروطها تستنبط من الإجتهاد القضائي
 ّ ّ الد   عوى الإداریة المستعجلة كغیرها من الدّعاوى لا تكون قابلة للفصل فیها أمامإن

ـــة، ـــق برافـــع  الجهـــة القضـــائیة المختصّ ـــروط منهـــا مـــا یتعلّ إلاّ بعـــد تـــوافر مجموعـــة مـــن الشّ
ــدّعوى، ــق بالعریضــة ذاتهــا، ال ــة لقبــول  منهــا مــا یتعلّ ّ ــكلیة العام ــروط الشّ وتــدخل ضــمن الشّ

ـة، الیة،الدّعوى الإداریة الإستعج ّ ـة حـالات الاسـتعجال، وشـروط موضـوعیة عام ـق بكافّ  تتعلّ
ة بكلّ نوع من أنواع الاستعجال الإداري   .وأخرى خاصّ

قـــة بالـــدعوى الإداریـــة الإســـتعجالیة،فـــ ّع الجزائـــري الإجـــراءات المتعلّ ـــي  أورد المشـــر ف
ـق بالأحكـام الخاصـة بالمحـاكم الإداریــة، د سـریان تلـك الإجـ البـاب المتعلّ راءات أمــام وقـد مـدّ

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفي مجلس الدولة 
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وسع المشرع من مجال الدعوى الإستعجالیة الإداریة، بموجب قانون الإجراءات 
المدنیة والإداریة، بإدخال حالات جدیدة في إختصاصه، لم تكن موجودة في ظل قانون 

ذلك، تعزیز سلطات قاضي الإستعجال  ، مستهدفا من وراء)الملغى(الإجراءات المدنیة 
  .لكي یمس بصفة أوسع مختلف نشاطات الإدارة

حیث یمكنه من وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة على حد سواء، وفي كلا 
الحالتین فإن وقف التنفیذ هو إجراء إستثنائي لم یتم اللجوء إلیه إلا بتوفر الشروط 

لمباشر التي تمیز القرارات الإداریة، وخاصیة الأثر غیر القانونیة، نظرا لخاصیة التنفیذ ا
  ).المبحث الأول(الموقف لطرق الطعن في المواد الإداریة 

إضافة إلى سلطة قاضي الإستعجال بوقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة، منحه 
حالات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سلطة إتخاذ التدابیر الإستعجالیة، سواء في 

الإستعجال الفوري التي تتطلب التدخل السریع والفعال منه، لوضع حد لإنتهاكات الإدارة 
الخطیرة وغیر المشروعة الماسة بالحریات الأساسیة، أثناء ممارستها لسلطاته، أو مواجهة 

  .حالة الإستعجال القصوى
عجالیة، كما یمكنه الأمر في حالات الإستعجال البسیط، بمختلف التدابیر الإست

سواء في الحالات العادیة أو الخاصة، إلا أن الإعتداءات الواردة فیها على حقوقهم 
  ).المبحث الثاني(وحریاتهم أقل خطورة مما هي علیه في حالة الإستعجال الفوري 
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  في مادة وقف تنفیذ التنفیذ: المبحث الأول
قاضي الإستعجال بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بسلطات  یتمتع  

معتبرة تمكنه من وضع حد لتعسف الإدارة، تجاه حقوق وحریات الأفراد، ویشكل وقف 
التنفیذ إحدى هذه السلطات، إذ یعتبر إجراءا إستثنائیا لایجوز اللجوء إلیه إلا بتوفر 

لوقف تنفیذ القرارات الإداریة أو القرارات القضائیة الشروط القانونیة المحددة سالفا، سواء 
  .الإداریة

فالبنسة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة، ونظرا لخاصیة التنفیذ المباشر التي تمیزها 
ومبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضدها، رأى المشرع ضرورة منح قاضي الإستعجال 

ستیلاءا أو غلقا  الإداري هذه السلطة، یمارسها في حالة ما إذا كان ٕ القرار یشكل تعدیا وا
  ).المطلب الأول(إداریا 

أما بالنسبة لوقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، فیمكن لقاضي الإستعجال لدى 
مجلس الدولة، وقف تنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، بإعتباره الهیئة 

  ).المطلب الثاني(القضائیة العلیا في القضاء الإداري 
  

  وقف تنفیذ القرارات الإداریة: المطلب الأول
یعتبر وقف تنفیذ القرارات الإداریة، عن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد   

لذا لا یكون ممكنا إلا في الحالات المنصوص علیها  ،)الفرع الأول(القرارات الإداریة 
من قانون  912إضافة إلى المادة ، 021الفقرة  921و 919قانونا، تطبیقا للمادتین 

  .2الإجراءات المدنیة والإداریة
تتعلق المادة الأولى بوقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود وجه خاص، من   

شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیتها، بینما تتعلق المادة الثانیة بوقف تنفیذ القرارات 
تتعلق المادة الأخیرة بوقف تنفیذ القرارات  الإداریة في حالة الإستعجال القصوى، في حین

  ).الفرع الثاني(الإداریة إثر إستئناف حكم قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة 

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  921و 919أنظر المادتین  -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  912أنظر المادة  -2
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  الطابع الإستثنائي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأول
تعد القرارات الإداریة إحدى الأسالیب التي تلجأ إلیها الإدارة لمزاولة نشاطها، وفق   

قواعد غیر مألوفة في القانون الخاص، أهمها میزة التنفیذ المباشر دون الحاجة إلى اللجوء 
  ).أولا(إلى القضاء، ومیزة الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة 

نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة كإستثناء، وكنتیجة لطول وفي المقابل تم تقریر   
إجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا بین مرحلة صدور القرار ومرحلة 

  ).ثانیا(الحكم بإلغائه 
  مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ضد القرارات الإداریة: أولا

إذ یرتبط بقرینة ، 1مارستها نشاطهامثل لملقرارا الإداري أسلوب الإدارة الأیعتبر ا  
متیاز الأولویة، اللذان یسمحان بالتنفیذ الفوري للقرار الإداري، رغم أنه محل  ٕ المشروعیة وا

  .طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذا المبدأ  01الفقرة  833كرست المادة   

المحكمة  مماألا توقف الدعوى المرفوعة ": ما یليأمام قضاء الموضوع بنصها على 
  2".الإداریة، تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

، أما بالنسبة لقضاء 9103مكرس أمام مجلس الدولة بموجب المادة  أالمبد  
، إذ تنص 921و 919الإستعجال الإداري، فیمكن إستخلاص المبدأ من خلال المادتین 

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون موضوع " :على أنه 919المادة 
القرار أو  اطلب إلغاء كلي او جزئي، یجوز لقاضي الإستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذ

بالتالي فوقف تنفیذ ، ..."ثار معینة منه متى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلكآوقف 
ریة، لیس نتیجة حتمیة للطعن بالإلغاء، بل یأمر به القاضي في حالة توفر القرارات الإدا

  .شروطه

                                                             
، 05، الجزائر، مجلد )مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، إدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة(عبد المجید جبار،  -1

  .5، ص 1995، 01عدد 
  .السابق ذكره، 09-08 رقم القانونمن  1الفقرة  833أنظر المادة  -2
تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها "، السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  910المادة أنظر  -3

  ".مجلس الدولة مأعلاه، أما 837إلى  833في المواد من 
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فتضع ضابطا على عاتق القاضي في حالة الإستعجال القصوى،  921أما المادة   
یتمثل في عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، إلا إذا تعلق الأمر بحالة التعدي أو الإستیلاء 

  .أو الغلق الإداري
ثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة من المبادئ الأساسیة بر الأعلیه یعت  

، على هذا الأساس لا توقف الدعوى الإستعجالیة تنفیذ القرارات الإداریة 1للقانون العام
  .كأصل عام، إلا إذا تم الأمر به من طرف القاضي، أو إذا نص القانون على ذلك

  القرارات الإداریةمبررات اعمال وقف تنفیذ : ثانیا
نظام وقف تنفیذ القرارات نفسه، كوسیلة لابد منها  یفرض الإستثناء الذي یمثله  

لتخفیف تبعات مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء، لكن دون المساس بهذا الأخیر 
كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الإداري، الذي یظل وقف التنفیذ في مواجهته دائما، 

  .ت ضروراته بمرتبة الإستثناءومهما كان
اهرتین ظتوقف تنفیذ القرارات الإداریة كإستثناء لابد منه لتفادي  تظهر مبررا  

سلبیتین، إحداهما من عمل الإدارة، والأخرى من عمل القضاء، وكلاهما یلحق أضرار 
  .2كبیرة بمصالح الأفراد ویهدر حقوقهم الشرعیة

 تفادي الظواهر السلبیة لعمل الإدارة  . أ
تتمثل الظواهر السلبیة لعمل الإدارة، في تعسفها وتعمدها أحیانا مخالفة القوانین 

  .واللوائح لتحقیق مصلحة معینة على حساب مصالح الأفراد المشروعة، وأحیانا أخرى
نین من قبل زم لأحكام القواالدراسة، وعدم القیام بالفحص اللاالإهمال والتكاسل في 

تبدو أهمیة نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة، والمتمثلة في حوال الموظفین، وفي هذه الأ
  .تفادي نتائج مخالفة القوانین التي یتعذر تداركها إذا قضي ببطلان القرار المطعون فیه

 تفادي الظواهر السلبیة لعمل القضاء  . ب
تتمثل الظواهر السلبیة لعمل القضاء في بطئ الفصل في دعاوى الإلغاء أمام 

الإداري، إذ یمكن أن تمضي مدة طویلة بین تاریخ رفع الدعوى وتاریخ هیئات القضاء 

                                                             
، ص 2008، دار الكتاب الحدیث، )الأمور المستعجلة في القضاء الإداريالوجیز في قضاء (عبد العزیز خلیفة،  -1

89.  
  .421، ص .2000، دار الثقافة، مصر، )القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق(عبد الكریم فهد أبو العثم،  -2
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الفصل فیها، بما یتضمنه ذلك من إختلال في العلاقات القانونیة بین الإدارة والمتعاملین 
  .1معها، بالنظر إلى بقاء المراكز القانونیة للأفراد غیر مستقرة لمدة طویلة

بإمتیاز التنفیذ المباشر لقراراتها، إذ یتم وفي الوقت نفسه الذي تتمتع فیه الإدارة 
تنفیذ القرار المطعون فیه مستنفذا لكل آثاره قبل الفصل في دعوى الإلغاء فلا یجدي حكم 
الإلغاء عند صدوره في إصلاح الضرر ولا في ردع المتسببین فیه، بل یكون له في 

 .الحالات أثر رمزي وقیمة معنویة لا أكثر
ام وقف تنفیذ القرارات الإداریة مبرراته كإستثناء نصت على هذه الأسس یجد نظ

  .2علیه أغلب التشریعات
  

  حالات وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الثاني
ا إنشاء قضاء إستعجالي لوقف تنفیذ القرارات الإداریة،    ً رأى المشرع الجزائري لزام

الغایة منه هو ضمان التدخل القضائي السریع والفعال، والمنسجم مع ظروف كل قضیة، 
حیث یختص قاضي الإستعجال الإداري بوقف التنفیذ متى وجد شك جدي حول 

  ).أولا(مشروعیتها 
ستعجال القصوى، إذا إتسمت القرارات الإداریة بعدم كما یختص في حالة الإ  

داریة وتحولها إلى إعتداء مادي مشروعیة صارخة، من شأنها أن تزیل عنها الصبغة الإ
  ).ثانیا(

على أن المشرع نظم حالات أخرى لوقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس   
الإجراءات المدنیة والإداریة، الدولة، ضمن الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون 

  .9123و 911لة، بموجب المادتین و والمتعلق بالإجراءات المتبعة أمام مجلس الد

                                                             
شهادة  لنیل مذكرة ،)والإداریة المدنیة الإجراءات لقانون طبقا الإداریة القرارات تنفیذ وقف( وقارت،أ بوعلام -1

  .23، ص 2012وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة القانون، في الماجستیر
، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في )دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة(سعید سلیماني،  -2

  .143، ص 2004القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  912و 911 ادتینأنظر الم -3
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برفع وقف تنفیذ القرارات الإداریة المأمور به من قبل المحكمة  911تتعلق المادة   
 الإداریة، وهي في الحقیقة تتعلق بوقف تنفیذ قرار قضائي صادر عن المحكمة الإداریة،

  .لذا سوف ندرسها في المطلب الثاني من هذا المبحث
، بوقف تنفیذ القرارات الإداریة إثر إستئناف حكم صادر عن 912بینما تتعلق المادة 

  ).ثالثا(المحكمة الإداریة 
  وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود شك جدي حول مشروعیتها: أولا

من  919في هذه الحالة، ضمن المادة  تم تنظیم وقف تنفیذ القرارات الإداریة  
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث إسلتزمت وجود  09-08القانون رقم 

وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار المطلوب وقف تنفیذه، 
قتران الطلب برفع دعوى في الموضوع ٕ   .وا

 داريوجوب إثارة شك جدي حول مشروعیة القرار الإ  . أ
شأن الوسائل الجدیة أن تخلق شكا في ذهن القاضي حول مشروعیة القرار،  من

لذا یجب على القاضي أن  ،1وتوحي لأول وهلة بإلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفیذه
و الخارجیة، أیفحص القرار الإداري لمعرفة ما إذا كان مشوبا بعیب من العیوب الداخلیة 

إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، دون إستطاعته التصریح والتي من شأنها تبریر 
 .2بإبطاله، لإعتباره من إختصاص قاضي الموضوع

ومن المستقر علیه فقها وقضاءا، أن حكم المحكمة بوقف تنفیذ القرار الإداري، لا 
نها أ، كما أن حكمها برفض طلب لا یعني بإلغائهیعني حتما أنها ستحكم في الموضوع 

  .یما بعد الحكم بالإلغاءسترفض ف
وفر شرط تد هذا الإحتمال أنه قد یكون وقف التنفیذ مبنیا على عدم امر 

الإستعجال، فلا ترى المحكمة مبررا لوقف تنفیذه، لكن عند نظرها في الموضوع یظهر لها 
  .3عیب القرار فتحكم بإلغائه

                                                             
  .113، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )وقف تنفیذ القرار الإداري(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -1
  .261، مرجع سابق، ص )المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري(لحسن بن شیخ آث ملویا،  -2
  .26، ص 2012، دار هومة، الجزائر، )المنازعات الإداریة(عبد القادر عدو،  -3
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مشروعیتها، عن وقف یتمیز وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة وجود شك حول 
من عدة أوجه، حیث یأمر به قاضي  8371إلى  833التنفیذ المعمول به طبقا للمواد من 

  .الإستعجال ولیس قاضي الموضوع، ویؤمر به في مواجهة قرار إداري ولو بالرفض
كما یتمیز من ناحیة الشروط الموضوعیة، فیستلزم أمام قاضي الإستعجال مجرد 

لقرار محل الطعن، مما یؤدي إلى التوسع في حالات الطعن، شك جدي حول مشروعیة ا
في حین یستلزم أمام قضاء الموضوع، شرط الضرر الصعب تداركه، وشرط جدیة الدفوع 

ویختلفان كذلك من حیث طرق الطعن، . 2المثارة، وهما شرطان من نشأة القضاء الإداري
وقف تنفیذ القرارات الإداریة  فلا تقبل الأوامر الصادرة من طرف قاضي الإستعجال، بشأن

، في حین تقبل القرارات الإداریة الموقوف تنفیذها من طرف قاضي الموضوع، 3أي طعن
  .4الطعن بالإستثناف أمام مجلس الدولة

 رفع دعوى في الموضوع  . ب
تتطلب دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، في حالة وجود شك جدي حول 

مرفوعة في الموضوع، سواءا كانت دعوى إلغاء كلیة أو  مشروعیتها، إقترانها بدعوى إلغاء
  .جزئیة

تأكد هذا الشرط في قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، ثم مجلس الدولة 
  .5بعد إنشائه

  وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالة الإستعجال القصوى: ثانیا
داریة فیذ القرارات الإالأصل أن قضاء الإستعجال الإداري غیر مختص بوقف تن  

في حالة الإستعجال القصوى، ولایجوز له أن یعترض سبیل تنفیذ أي قرار إداري، ولو 
المتضمن قانون  09-08من القانون  01الفقرة  9216بطریقة غیر مباشرة، طبقا للمادة 

في حالة الإستعجال القصوى یجوز لقاضي ": الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه
                                                             

  .السابق ذكره، 09- 08القانون رقم من  837إلى  833أنظر المواد من  -1
  .78، ص المرجع السابق وقارت،أ بوعلام -2
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  936المادة أنظر  -3
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  936أنظر المادة  -4
  .41سابق، ص المرجع ال خالدي مجیدة، -5
  .السابق ذكره، 09-08قانون رقم من ال 1الفقرة  921أنظر المادة  -6
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الإستعجال، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، 
  ."ضة ولو في غیاب القرار الإداري المسبقیبموجب أمر على عر 

لكن إذا إتسم القرار الإداري بعدم مشروعیة صارخة، من شأنها أن تزیل عنه   
لحصانة لیكون محل دعوى الصبغة الإداریة وتحوله إلى إعتداء مادي، زالت عنه ا

ختص القاضي ب ٕ ن یتخذ أي إجراء لوقف فعل الإعتداء المادي، ولو أإستعجالیة إداریة، وا
  .1أدى ذلك إلى إعتراض تنفیذ القرار الإداري

ا، أو قد    ً وقد ینصب الإعتداء المادي على حق الملكیة العقاریة فیكون إستلاء
الإداري غیر المشروع، وباقي أنواع یتضمن غلقا لمحل أحد الأفراد فیسمى بالغلق 

 921، وهي حالات وقف التنفیذ المقررة بموجب المادة 2الإعتداء الأخرى تشكل تعدیا
وفي حالة التعدي أو الإستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن ": التي تنص على أن 2الفقرة 

  ".داري المطعون فیهأیضا لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإ
  

  وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة: المطلب الثاني
من إختصاص قاضي الإستعجال لدى  یعتبر وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة  

مجلس الدولة، فقد تقتضي الضرورة وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة إلى حین 
الفصل في الإستئناف، إستثناءا عن مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في المواد الإداریة 

  ).الفرع الأول(
الباب الثاني من الكتاب داریة، ضمن نظم المشرع وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإ  

الرابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمتعلق بالإجراءات المتبعة أمام مجلس 
 913الدولة، فخصص القسم الرابع منه لوقف تنفیذ القرارات القضائیة، بموجب المادتین 

ي، كان ، ومادام وقف التنفیذ جزء من الإستعجال الإدار 9113، إضافة إلى المادة 914و

                                                             
 النظام القضائي في الإداري الإستعجال لقاضي النوعي الإختصاص ضوابط(خراز، أحمد بن الصالح محمد -1

 .144، ص 2002الجزائر،  جامعة عكنون، بن الحقوق، كلیة القانون، في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ،(الجزائري
  .75، ص المرجع السابق وقارت،أ بوعلام -2
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم  من 911و 914و 913أنظر المواد  -3
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الفرع (من الأفضل لو نظمه المشرع ضمن الباب الثالث المتعلق بالإستعجال الإداري 
  ).الثاني

  
  الطابع الإستثنائي لوقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة: الفرع الأول

القاعدة العامة أن القرارات القضائیة الصادرة عن جهات القضاء الإداري، یجب   
من  163، وهو ما تأكده المادة 1ع به من قوة الشيء المقضي فیهتنفیذها نظرا لما تتمت

ة أن تقوم، في كلّ وقت وفي ": الدستور بنصها على أنه ولة المختصّ على كلّ أجهزة الدّ
یعرقل    یعاقب القانون كل من  . كلّ مكان، وفي جمیع الظّروف، بتنفیذ أحكام القضاء

  .2" تنفیذ حكم قضائي
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أن الإستئناف  9083كما تنص المادة   

خلافا للنصوص الصادرة في المواد المدنیة، أین  أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف،
  .4یكون للطعن القضائي فیها أثر موقف

یقتصر وقف تنفیذ القرارات القضائیة، على القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة   
صادرة عن مجلس الدولة، حیث لا یمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي دون تلك ال

  .أصبحت نهائیة، عملا بمبدأ التقاضي على درجتین أو بفعل الإختصاص القانوني
إن هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة، لا یمكن الطعن فیه إلا   

في إلتماس إعادة النظر وتصحیح خطأ  بواسطة طریقتي الطعن غیر العادیین المتمثلین
  .5مادي، اللذین تم حصرهما في إطار ضیق، كما تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا

  
  

                                                             
، 2006، 17عنابة، عدد ، جامعة باجي مختار، )تنفیذ القرار القضائي الإداري، التواصل(محمد الصغیر بعلي،  -1

  156-141ص 
  .، السابق ذكره01-16قانون رقم من ال 163أنظر المادة  -2
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  908أنظر المادة  -3
یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل ": ، على أنهالسابق ذكره، 09-08من القانون رقم  01الفقرة  323المادة  أنظر -4

  ".یوقف بسبب ممارستهالطعن العادي كما 
  .98، ص المرجع السابق خالدي مجیدة، -5
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  حالات وقف تنفیذ القرارات القضائیة أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني
داریة وقف تنفیذ القرارات القضائیة، محاولا سد قانون الإجراءات المدنیة والإنظم   

  .الفراغ الكبیر الذي كان سائدا في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى
ل إلیه الإجتهاد القضائي الإداري، في هذا الشأن، لذا  فعمل على تبني ما توصّ
مكن قاضي الإستعجال لدى مجلس الدولة من وقف تنفیذ الاحكام الصادرة عن المحكمة 

أو بمناسبة إلغاء قرار إداري لتجاوز  ،)أولا(الإداریة في حالة الخسارة المالیة المؤكدة 
داریة المأمور به من طرف كما مكنه من رفع وقف تنفیذ القرارات الإ ،)ثانیا(السلطة 

  ).ثالثا(المحكمة الإداریة 
  وقف تنفیذ الأحكام الإداریة في حالة الخسارة المالیة المؤكدة: أولا

أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم  یجوز لمجلس الدولة": على أنه 9131تنص المادة   
نف لخسارة أالصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنه أن یعرض المست

ها، وعندما تبدو الاوجه المثارة في الإستئناف من شأنها كمالیة مؤكدة لایمكن تدار 
  ".تبریر إلغاء القرار المستأنف

  :في هذه الحالة، فیما یليبناءا على المادة أعلاه، تتمثل شروط وقف التنفیذ   
 رفع إستئناف ضد الحكم المراد وقف تنفیذه  .أ 

، رفع إستئناف ضد الحكم المراد وقف تنفیذه أمام مجلس 913تستلزم المادة 
لة، منه یجب أن تكون العریضة الإستئنافیة مستوفیة للشروط القانونیة، ومقبولة لدى و الد

خاصة وأن وقف التنفیذ حكم وقتي یسري مجلس الدولة لكي یتم قبول طلب وقف التنفیذ، 
  .إلى غایة الفصل في الإستئناف

ا شكّ  جعلنها أن تأن تكون الأوجه المثارة في العریضة جدیة، ومن شأكما یجب 
ا في ذهن القاضي حول مشروعیة القرار، وتوحي لأول وهلة بإلغاء الحكم المطلوب جدیّ 

  .2وقف تنفیذه
   

                                                             
  .ذكره سابقال، 09-08القانون رقم من  913أنظر المادة  -1
  .99سابق، ص المرجع الرضیة بركایل،  -2
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  طلب وقف التنفیذ بموجب عریضة  .ب 
، أن الفصل في طلب وقف تنفیذ حكم المحكمة 913یفهم من صیاغة المادة 

الإداریة، یكون بموجب أمر، أي یتم بموجب إجراءات إستعجالیة، ومن ثم یقع بناء على 
داریة، رغم أن المادة السالفة عریضة كما هو الشأن بخصوص وقف تنفیذ القرارات الإ

ن یطلب منه أن یفصل من تلقاء نفسه، دون الذكر لاتشیر إلى ذلك، فمن غیر المنطق أ
 .1صاحب الصفة والمصلحة ذلك

 تجنب تعریض المستانف لخسارة مالیة مؤكدة  .ج 
، على الأحكام ، أن یتعلق طلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة913تشترط المادة 

  .2ذات المضمون المالي، دون تلك التي تقضي بإلغاء القرار الإداري لتجاوز السلطة
تفترض صدور حكم عن المحكمة الإداریة، یقضي بإدانة مالیة على منه 

المستأنف، لو تم تنفیذها ستؤدي به إلى الخسارة النهائیة للمبالغ المالیة، التي لایجب أن 
  .3تنصب على عاتقه، في حالة قبول مذكراته أمام قاضي الإستئناف

  داري لتجاوز السلطةوقف تنفیذ الاحكام الإداریة في حالة إلغاء قرار إ: ثانیا
: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 01الفقرة  9144تنص المادة   

عندما یتم إستئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز "
السلطة، یجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا 

أوجه الإستئناف تبدو من التحقیق جدیة ومن شأنها أن تؤدي فضلا  الحكم متى كانت
عن إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من 

  ".أجل تجاوز السلطة الذي قضي به الحكم
النصوص علیها في كیتبین من خلال المادة أعلاه، أنها تشترك مع الحالة الأولى   
في شروط الأمر بوقف التنفیذ، من وجوب رفع إستئناف ضد الحكم المراد  9135 المادة 

وقف تنفیذه أمام مجلس الدولة، إضافة إلى وجوب طلب وقف التنفیذ بموجب عریضة 
                                                             

  .82سابق، ص المرجع ال ،خالدي مجیدة -1
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  913أنظر المادة -2
  .242، ص المرجع السابق ملویا،لحسن بن شیخ آث  -3
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  914أنظر المادة  -4
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم  من 913أنظر المادة  -5
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ختلفان من حیث أن الحالة الأولى تتعلق بطلب یلكنهما . مستقلة عن العریضة الإستئنافیة
یتضمن إدانة مالیة، بینما تتعلق الحالة الثانیة، وقف حكم صادر عن المحكمة الإداریة 

 .1بطلب وقف تنفیذ حكم یتضمن إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة
كما تختلفان من حیث الأسباب الجدیة، حیث من شأنها في الحالة الأولى أن  
شروعیة القرار الإداري الذي قضت المحكمة الإداریة بإلغائه، من ثم تفترض متوحي ب
  .الحكم المستأنف أو تعدیلهإلغاء 

بینما من شأنها في الحالة الثانیة أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیه أو   
تعدیله، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به 

  .2الحكم
كام ، أنهما تتعلقان بوقف تنفیذ الأح914و 913یتبین من خلال صیاغة المادتین   

تجیز  945الإداریة الفاصلة في الموضوع دون الأوامر الإستعجالیة، إلا أن المادة 
الدولة وقف تنفیذ الاوامر الإستعجالیة المتعلقة بمنح التسبیقات المالیة، إذا كان  لمجلس

ذا كانت الأمن شأن تنفیذها أن تؤدي إلى نتا ٕ وجه المثارة من ئج لایمكن تداركها، وا
  .3من طبیعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلبالتحقیق جدیة، و 

  رفع وقف تنفیذ القرارات الإداریة المأمور به من طرف المحكمة الإداریة: ثالثا
یجوز لمجلس ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 911تنص المادة   

الإداریة، أن الدولة، إذا أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة 
یقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك 

  ".إلى غایة الفصل في موضوع الإستئناف
  :تتمثل شروط رفع وقف تنفیذ القرارات الإداریة، طبقا للمادة أعلاه فیما یلي  

 رفع إستئناف أمام مجلس الدولة  .أ 
، رفع إستئناف ضد الحكم الذي تضمن وقف تنفیذ القرار 911تستلزم المادة 

الإداري، لذلك یجب أن تكون العریضة الإستئنافیة مستوفیة لشروط قانونیة ومقبولة لدى 

                                                             
  .174، ص المرجع السابقمسعود شیهوب،  -1
  .101سابق، ص المرجع الرضیة بركایل،  -2
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  914، 913 المادتین أنظر -3
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مجلس الدولة، خاصة وأن رفع وقف التنفیذ هو قرار وقتي یسري إلى غایة الفصل في 
، المتعلق 01-98القانون العضوي رقم من  09موضوع الإستئناف، طبقا للمادة 

  .1بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم
 طلب رفع وقف التنفیذ بموجب عریضة  .ب 

، أن الفصل في طلب رفع وقف التنفیذ، یتم بموجب 911یفهم من صیاغة المادة 
تنفیذ  إجراءات إستعجالیة، من ثم یقع بناءا على عریضة، كما هو الشأن بخصوص وقف

القرارات الإداریة، رغم أن المادة السالفة الذكر لا تشیر إلى ذلك، لكنه یفهم من العبارة 
الأخیرة، التي تنص على أن رفع وقف التنفیذ یسري إلى غایة الفصل في موضوع 

  .الإستئناف
 نفأتجنب الأضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المست  .ج 

قف و یتعین على مجلس الدولة التأكد من حصول الضرر، في حالة إستمرار 
التنفیذ الصادر بموجب الحكم الإداري، وهذا الضرر قد یلحق الشخص المعنوي أو 

 .2المصلحة العامة، ویبقى تقدیر ذلك لقاضي الإستعجال لدى مجلس الدولة
 

                                                             
  .السابق ذكره، 01-98عضوي رقم القانون المن  9أنظر المادة  -1
، 2012لنشر، الجزائر،  كلیك الثاني، الجزء ،)والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوجیز (بوضیاف، عادل -2

  .300ص 
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  في حالات الإستعجال الفوري والبسیط: المبحث الثاني
تعددت سلطات قاضي الإستعجال الإداري، بموجب قانون الإجراءات المدنیة   

والإداریة، فإضافة إلى سلطاته في مادة وقف التنفیذ، مكنه المشرع من إتخاذ تدابیر 
إستعجالیة مختلفة، سواء ما تعلق منها بحالات الإستعجال الفوري، التي تتطلب التدخل 

  .)المطلب الأول(السریع والفعال منه 
أو حالات الإستعجال البسیط، التي یأمر فیها بتدابیر إستعجالیة مختلفة لا تقل   

أهمیة عن الحالة الأولى، إلى خطورة الإعتداءات الواردة فیها على حریات الأفراد، تكون 
  ).المطلب الثاني(أقل خطورة مما علیها في حالة الإستعجال الفوري 

  
  في حالة الإستعجال الفوري التدابیر الإستعجالیة: المطلب الأول

إستحدث المشرع الجزائري حالة الإستعجال الفوري، التي عزز بموجبها من   
صلاحیات قاضي الإستعجال الإداري، إذ یمكنه الأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة 
على الحریات الأساسیة المنتهكة، من قبل الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي 

مقاضاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة، أثناء ممارستها لسلطاتها  تخضع في
  ).الفرع الثاني(أو لمواجهة حالة الإستعجال القصوى ، )الفرع الأول(
  

  التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة: الفرع الأول
قانون یعد إستعجال المحافظة على الحریات الأساسیة، أهم إستعجال تضمنه   

الإجراءات المدنیة والإداریة، جاء لتعزیز الإتجاه العام في الدولة بضرورة توفیر جمیع 
  .الآلیات الضامنة لحقوق الأفراد إتجاه تدخلات السلطة العامة

إذ یمكن للقاضي إتخاذ كل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة   
مة، أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها المنتهكة من قبل الأشخاص المعنویة العا

إلا أن المشرع لم  ،)أولا(داریة أثناء ممارستها لسلطاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإ
  ).ثانیا(یحدد نوعیة هذه التدابیر الضروریة، مما یقتضي علینا تحدیدها 
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  شروط الأمر بالتدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة: أولا
یمكن لقاضي الإستعجال، عندما یفصل في الطلب ": ، على أنه9201نص المادة ت  

أعلاه، إذا كانت ظروف الإستعجال قائمة، أن یأمر بكل  919المشار إلیه في المادة 
التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة 

مقاضاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة العامة أو الهیئات التي تخضع في 
أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الإنتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع 

  ."بتلك الحریات
تستلزم المادة أعلاه توفر شروط مترابطة، تكون بإجماعها أساسا لحمایة الحریات 

  :، وتتمثل فیما یلي2إحداها الأساسیة المنتهكة، والتي لایمكن الأمر بها إذا تخلفت
 شرط الإستعجال  .أ 

، أجلاً للفصل في طلب المحافظة على 9203حددت الفقرة الأخیرة من المادة 
ساعة من تاریخ تسجیل الطلب، ما ) 48(الحریات الأساسیة المنتهكة، بثمان وأربعین 

  .یبرر حالة الإستعجال الفوریة في مجال المحافظة على الحریات الأساسیة
 الإنتهاك الخطیر وغیر المشروع للحریات الأساسیة  .ب 

یتحتم علینا أولا تحدید المقصود من الحریات الأساسیة، ثم تحدید طبیعة 
  .الإنتهاكات الواقعة علیها

 المقصود بالحریات العامة .1
تعتبر الحقوق والحریات الأساسیة من أهم المواضیع التي تهتم بها الأنظمة 

لما تنطوي علیه من أهمیة في حیاة المجتمعات المتقدمة أو  القانونیة المعاصرة، نظرا
مجتمعات العالم الثالث، إذ تعد أساسا لقیاس درجة التطور والرقي في هذه المجتمعات، 
كما أصبح إحترامها وحمایتها معیارا جوهریا لقبول الدول في بعض المنظمات الدولیة 

  .4والإقلیمیة
                                                             

  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  920أنظر المادة  -1
  .35سابق، ص المرجع الحیاة جبار،  -2
  .السابق ذكره، 09- 08القانون رقم الفقرة الأخیرة من  920أنظر المادة  -3
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة(عبد الحمید بن لغویني،  -4

  .3، ص 2004الماجستیر في القانون، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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ص على ضمان الحقوق والحریات أكد المؤسس الدستوري في هذا الخصو 
ة  ": من الدستور على أنه 157الأساسیة، حیث تنص المادة  لطة القضائیّ ّ تحمي الس

ات، وتضمن للجمیع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیّة یّ ّ   .1" المجتمع والحر
ة وحقوق الإنسان  ": منه فتنص على أن 38أما المادة  ات الأساسیّ یّ ّ الحر

  ". ضمونةوالمواطن م
 طبیعة الإنتهاكات الماسة بالحریات الأساسیة .2

، أن تكون الإنتهاكات الواقعة على الحریات الأساسیة خطیرة 9202تستلزم المادة 
وغیر مشروعة، كأن تكون غیر مبررة أو غیر متلائمة معها، منه یعتبر الإعتداء علیها 

  :أو تقید ممارستها غیر مشروع في حالتین وهما
إذا كان الإعتداء على الحریات الأساسیة لیس له ما یبرره في القانون ولا  :الأولىالحالة 

في المصلحة العامة، منه لا یجوز للإدارة أن تتدخل من تلقاء نفسها، وبدون ترخیص من 
  .نتهاكا خطیرا وغیر مشروعإالمشرع لتقیدها، ومثل هذا التدخل من جانب الإدارة یكون 

بكون الإعتداء على الحریات الأساسیة له ما یبرره في القانون، لكن  تتعلق: الحالة الثانیة
بطریقة متمادى فیها، حیث یصبح هذا الإعتداء غیر ملائم أو غیر متناسب معها، ومن 

  .3ثم یصبح غیر مشروع
 إرتباط الإعتداء بممارسة الإدارة لسلطاتها  .ج 

من الإدارة خلال ، أن یقع الإعتداء على الحریات الأساسیة 920تشترط المادة 
ه، لة سلطتها، فإذا وقع الإعتداء نتیجة ممارسة الإدارة لصلاحیة لم یمنحها القانون سممار 

فلا مجال للحدیث عن إستعجال المحافظة على الحریات الأساسیة، إذ یشكل الإعتداء في 
رة الفق 921هذه الحالة تعدیا، لذا یمكن وقف تنفیذ القرار الإداري تطبیقا لنص المادة 

024.  
   

                                                             
  .، السابق ذكره01-16القانون رقم من  157أنظر المادة  -1
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  920أنظر المادة  -2
  .107سابق، ص المرجع الرضیة بركایل، الدعوى  -3
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  2الفقرة  921أنظر المادة  -4
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 رفع دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري  .د 
یتطلب إستعجال المحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة، أن یكون مرتبطا 

من قانون  919بوجود طعن في الموضوع ضد قرار إداري غیر مشروع، طبقا للمادة 
شكا جدیا الإجراءات المدنیة والإداریة، فلا یكفي على المدعى أن یخلق في ذهن القاضي 

حول عدم مشروعیة القرار المطعون فیه، والذي تولد عنه الإعتداء، بل لابد أن یطرح 
بصفة جلیة العیب الذي یشوب القرار والذي یبرر إلغائه، من ثم تدخل قاضي الإستعجال 

  .لإتخاذ التدابیر الضروریة
  مظاهر التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة: ثانیا

، فإن قاضي الإستعجال یأمر بكل التدابیر 9201توفرت شروط المادة إذا   
الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة محل الإعتداء، حیث یملك سلطة تقدیریة 

  .واسعة، بإعتبار أن المادة السالفة الذكر لا تحدد نوعیة هذه التدابیر الضروریة
جالي الإداري لإختیار الإجراء بالتالي تبقى السلطة التقدیریة للقاضي الإستع  

المناسب والضروري، منه یمكنه وقف تنفیذ قرار الإدارة، أو إصدار أوامر صریحة لها 
بإلزامها بعمل أو الإمتناع عنه، كما له أن یقرن هذه الأوامر في حالة الضرورة بالغرامة 

  .التهدیدیة
ون نهائیة، أي أن فضلا عما سبق، فإن التدابیر التي یتخذها القاضي یجب أن تك  

یكون الهدف منها هو إنهاء حالة الإعتداء غیر المشروع والخطیر على الحریات 
  .2الأساسیة، وهو هدف المدعى من اللجوء إلى قضاء الإستعجال

  
  التدابیر الضروریة في حالة الإستعجال القصوى: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شروط الأمر  01الفقرة  921نظمت المادة   
في حالة الإستعجال القصوى یجوز ": بالتدابیر الضروریة التحفظیة بنصها على أنه

لقاضي الإستعجال، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار 
ولكنها لم  ).أولا" (و في غیاب القرار الإداري المسبقإداري، بموجب أمر على عریضة ول

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08رقم  القانونمن  920أنظر المادة  -1
  .86سابق، ص المرجع البلاح سارة،  -2
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بها في نطاق هذا الإستعجال،  تتضمن توضیحا لنوعیة هذه التدابیر التي یمكن الأمر
غیر أنها تتضمن مجموعة من التدابیر التحفظیة التي یكون موضوعها الحد من تفاقم 

  .)ثانیا(وضعیة غیر مشروعة، أو ضمان حقوق أو مصالح طرف ما 
  شروط الامر بالتدابیر الضروریة لمواجهة حالة الإستعجال القصوى: أولا

، تتمثل في شروط  الأمر بالتدابیر الضروریة 01الفقرة  9211بناءا على المادة   
  :لمواجهة حالة الإستعجال القصوى فیما یلي

 وجود حالة الإستعجال القصوى  .أ 
الإستعجال القصوى، إلا أنها لم یبین المشرع بصفة واضحة المقصود من حالة 

تتعلق بالحالات الملحة التي تحتمل أي تأخیر، ویرى القضاء الفرنسي أن تقدیر هذه 
الحالة یرجع لطبیعة النزاع وخطورة الوضعیة، كحالة خطر إنهیار عمارة الذي یستدعي 

رط منوط إما التدخل بإخلائها من الشاغلین أو الامر بأشغال الترمیم، ویبقى تقدیر هذا الش
  .2بقاضي الإستعجال الإداري

 عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري  .ب 
ا على عاتق القاضي للأمر بالتدابیر 01الفقرة  921تضع المادة  ، ضابطً

الضروریة في حالة الإستعجال القصوى، یتمثل في عدم عرقلة تنفیذ أي قرار إداري، إلا 
  .ق الإداريإذا تعلق الأمر بحالة التعدي أو الإستیلاء أو الغل

إذ تبین لقاضي الإستعجال أن التدابیر المطلوب منه إتخاذها، من شأنها الحیلولة 
  .دون تنفیذ قرار الإدارة، فإنه یحكم برفض الطلب

وكنتیجة لشرط عدم عرقلة تنفیذ القرارات الإداریة، فإن أمر القاضي لا یكون 
ستعجال لحمایة الحریات مرتبطا بوجود طلب وقف تنفیذ قرار إداري على عكس حالة الإ

الأساسیة، بل أكثر من ذلك فإن القاضي في هذه الحالة یمكنه الأمر بالتدابیر الضروریة، 
  .3ولو في غیاب القرار الإداري السابق

   

                                                             
  .السابق ذكره، 09- 08القانون رقم من  01الفقرة  921 أنظر المادة -1
  .96سابق، ص المرجع الخالدي مجیدة،  -2
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  921المادة أنظر  -3
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 الفصل بموجب أمر على عریضة  .ج 
إذا كان قاضي الإستعجال الإداري في مجال المحافظة على الحریات الأساسیة 

بالتدابیر الضروریة بموجب أمر إستعجالي، وفي إطار دعوى إستعجالیة، المنتهكة، یأمر 
  .فإنه في مجال الإستعجال التحفظي یفصل بموجب أمر على عریضة

یعتبر هذا الإجراء من الاعمال الولائیة للقاضي، حیث لا یستلزم إجراءات 
 حضوریة ووجاهیة، بل أن القاضي یصدر أمره على عریضة، إما برفض الطلب أو

، في حین تقبل الأوامر 1الإستجابة له ویكون هذا الأمر نهائیا غیر قابل لأي طعن
الإستعجالیة الصادرة في مجال المحافظة على الحریات الأساسیة الطعن بالإستئناف أمام 

  .2یوما التالیة للتبلیغ الرسمي أو التبلیغ) 15(مجلس الدولة، خلال خمسة عشر 
  ریة لمواجهة حالة الإستعجال القصوىمظاهر التدابیر الضرو : ثانیا

لم یحدد المشرع الجزائري نوعیة التدابیر الضروریة التي یمكن الأمر بها لمواجهة   
حالة الإستعجال القصوى، كما هو الحال في مجال المحافظة على الحریات الأساسیة، 

م وضعیة إلا أنها تتضمن مجموعة التدابیر التحفظیة التي یكون موضوعها الحد من تفاق
  .3ضارة، أو الوقایة من إستمراریة وضعیة غیر مشروعة

لذلك تعدد التدابیر الضروریة التي یمكن للقاضي أن یأمر بها، سواء في مواجهة   
  .أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام

فبالنسبة للتدابیر الضروریة الموجهة لأشخاص القانون الخاص، یمكن ذكر الأمر   
لى المهندس المعماري متضمنا إلزامه بتنفیذ أشغال ضروریة للوقایة من تآكل الموجه إ

مبنى، والأمر الموجه من شغل ملكا عاما دون سند، متضمنا إلزامه بمغادرة الملك 
المشغول، والأمر الموجه إلى قاض متضمنا إلزامه بمغادرة سكن وظیفي لإنتهاء مهامه، 

بناء بدون رخصة، والأمر الموجه إلى شاغل  والامر الموجه إلى أحد الأشخاص بوقف
 .4غیر شرعي لمحل مستخدم من طرف مرفق عام إداري

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  936أنظر المادة  -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  937المادة أنظر  -2
  .271، ص 2012هومة، الجزائر،  دار ،)الإداریة المنازعات( عدو، القادر عبد -3
  .112سابق، ص المرجع الرضیة بركایل،  -4
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كما یمكن أن تتعلق هذه التدابیر بضمان تنفیذ قرار إداري، بدفع مبلغ معین على  
  .عاتق شخص من أشخاص القانون الخاص

أشخاص القانون أما بالنسبة للتدابیر الضروریة التي یمكن الأمر بها في مواجهة   
العام، فیأتي على رأسها الأمر الموجه إلى الإدارة قصد تمكین الأفراد من الإطلاع على 

، وفي هذا خروج عن المبدأ القائل بعدم جواز 1الملفات التي اتخذت على أساسها القرارات
  .2توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة

ي أن یتخذها في شكل أوامر، كما تظهر التدابیر الضروریة التي یمكن للقاض  
بالقیام بعمل أو الإمتناع عنه، وتتمیز بكونها مؤقتة، إذ یجوز للقاضي بناءا على طلب 
كل ذي مصلحة، أن یعدل في أي وقت عن التدابیر التي سبق وأن أمر بها أو یضع حدا 

 .3لها
  

  التدابیر الإستعجالیة في حالات الإستعجال البسیط: المطلب الثاني
لإختصاص قاضي الإستعجال الإداري، في حالات  المشرع حالات أخرىنظم   

، أین تظهر سلطاته المختلفة، إلا 9474إلى  939الإستعجال البسیط، ضمن المواد من 
الإعتداءات الواردة فیها على حقوق الأفراد وحریاتهم، تكون أقل خطورة مما هي علیه في 

ثم  ،)الفرع الأول(ته في الحالات العادیة حالة الإستعجال الفوري، لذا نمیز بین سلطا
  ).الفرع الثاني(سلطاته في الحالات الخاصة 

  
  التدابیر الإستعجالیة في الحالات العادیة: الفرع الأول

تتمثل التدابیر الإستعجالیة في الحالات العادیة، في تلك التدابیر التي یتخذها   
كما تظهر في مجال منح  ،)أولا(لتحقیق القاضي في مجال إثبات الحالة، والأمر بتدابیر ا

  ).ثانیا(التسبیق المالي 

                                                             
  .272ص  ،، المرجع السابقعدو القادر عبد -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  819المادة أنظر  -2
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  922المادة أنظر  -3
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  947إلى  939أنظر المواد  -4
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  سلطات قاضي الإستعجال في مجال إثبات الحالة وتدابیر التحقیق: أولا
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سلطات قاضي الإستعجال  نظم المشرع بموجب  

الإداري في مجال إثبات الحالة، والأمر بالتدابیر التحقیقیة، على غرار قانون الإجراءات 
  .1المدنیة الملغى

 سلطات قاضي الإستعجال في مجال إثبات الحالة  .أ 
  .في هذا الصدد نحدد المقصود بإثبات الحالة، شم شروط الأمر به

 المقصود بإثبات الحالة .1
یجوز لقاضي الإستعجال، ما لم یطلب منه أكثر ": على أنه 9392تنص المادة 

من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب قرار إداري مسبق، أن 
یعین خبیرا لیقوم بدون تأخیر، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع 

یتم إشعار المدعى علیه المحتمل من قبل الخبیر المعین على . ة القضائیةأمام الجه
  ".الفور

أعلاه، أن إثبات الحالة في معناه البسیط، هو إثبات الخبیر یتضح من المادة   
المعین من طرف القاضي لوقائع مادیة معینة، قد تكون محل نزاع محتمل أمام الجهات 

  .القضائیة الإداریة
إثبات وضعیة الطریق في المكان الذي وقع فیه الحادث، أو وضعیة مثال ذلك   

  .الأرض التي أقیمت علیها الأشغال، أو معاینة شروع في بناء بدون ترخیص
تعجال، إذ قد تقدم التطبیقات القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي أهمیة هذا الإس  

ذلك معاینة  ینصب فضلا عن الصور التقلیدیة على صور أخرى أكثر حداثة، ومن
ظروف علاج مریض على إثر عملیة جراحیة خضع لها، أو معاینة ظروف إقامة أجانب 

  .3في مركز إعتقال، أو الظروف التي حبس فیها أشخاص في مؤسسة عقابیة
   

                                                             
  .السابق ذكره ،154-66من الأمر  03مكرر الفقرة  171أنظر المادة  -1
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  939أظر المادة  -2
  .284ص  ،المرجع السابق عدو، القادر عبد -3
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 شروط الأمر بإثبات حالة .2
  :فیما یلي 939تتمثل شروط الأمر بإثبات الحالة طبقا للمادة 

 .د إثبات وقائع مادیةألا یتجاوز موضوع الطلب مجر  -
أن تكون من شأن الوقائع المراد إثباتها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهات القضائیة  -

 .الإداریة، تطبیقا لقواعد الإختصاص النوعي والإقلیمي
الفصل بموجب أمر على عریضة، إذ یفصل القاضي في مجال إثبات الحالة  -

حیث یمكنه الموافقة بموجب أمر على عریضة بسیطة، إذ یتمتع بسلطة تقدیریة، 
على الطلب أو رفضه دون إلزامه بتسبیب أمره، فهي تصدر في إطار السلطة 

خر بالحضور، الولائیة للقاضي بناءا على طلب الخصوم ودون تكلیف الخصم الآ
بل یقع فقط على المحضر القضائي بمجرد تعیینه، إلتزام بإشعار المدعى علیه 

 .1المحتمل
نلاحظ ان القاضي یأمر بإثبات الحالة، دون التشدد والتأكد من وجود حالة 
إستعجالیة حقیقیة، فكان المشرع إعتبرها حالة إستعجالیة بقوة القانون، طالما أن 

  .2إثبات وقائع مادیة الأمر لا یتجاوز مجرد
 سلطات قاضي الإستعجال في مجال التدابیر التحقیقیة  .ب 

نظم المشرع سلطات قاضي الإستعجال في مجال التدابیر التحقیقیة، فحدد شروط 
، لكنه لم یحدد نوعیتها أو مظاهرها، مما 9403الأمر بالتدابیر التحقیقیة بموجب المادة 

  .یقتضي علینا تحدیدها
 بالتدابیر الحقیقیةمر شروط الأ .1

تتمثل شروط الامر بالتدابیر التحقیقیة، في وجوب كونها فعالة لحل النزاع، إضافة 
إلى عدم مساسها بأصل الحق، فالقاضي لا یمكنه النطق بها إلا إذا كانت ناجعة لحل 

                                                             
، ص 2010، منشورات الألفیة الثالثة، وهران، )طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة(عبد القادر العربي شحط،  -1

84.  
  .139سابق، ص الجع المر مسعود شیهوب،  -2
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  940أنظر المادة  -3
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ن لم ینص علیه المشرع، إلا أن المنطق یق ٕ ضیه، فلا تالنزاع الموضوعي، وهذا الشرط وا
  .1ن النطق بتدبیر لا یكون له تأثیر على موضوع النزاع فیما بعدفائدة م
یتمتع قاضي الإستعجال بسلطة واسعة في مجال الأمر بالتدابیر التحقیقیة، حیث   

یأمر بالخبرة بناءا على أمر إستعجالي ولیس بموجب أمر على عریضة، لذا یتم التبلیغ 
  .2للرد من قبل المحكمةالرسمي للعریضة حالا إلى المدعى، مع تحدید أجل 

 مظاهر التدابیر التحقیقیة .2
حیث یمكنه الأمر  تتعدد التدابیر التحقیقیة التي یمكن للقاضي الأمر بها،

بالتحقیقات أو الفحوصات الإداریة، كما یمكنه توجیه أوامر للإدارة، بتمكین المدعى من 
  .الإطلاع على القرارات والمستندات

التدبیر التحقیقي الأكثر طلبا، والمأمور به كثیرا من  شك فیه أن الخبرة هيلاومما 
طرف القضاء، خاصة أمام المحاكم الإداریة، فتظهر بشكل واضح في مجال الأشغال 

  .العمومیة، والمنازعات الضریبیة، ومنازعات المسؤولیة الإداریة
ثر إذ أن الخبیر المعین في مجال إثبات التدابیر التحقیقیة ، سوف یكلف بمهمة أك

إتساعا بالمقارنة مع ماهو مكلف به في مجال إثبات الحالة، فمثل ماهو علیه بالنسبة 
لقاضي الموضوع، لا یستطیع قاضي الإستعجال أن یترك للخبیر مهمة إبداء رأیه في 

  .3المسائل القانونیة، لكنه یستطیع إبداء رأیه في مسائل الواقع
بشأن الأضرار العقاریة، یمكن فبالنسبة لمنازعات المسؤولیة، وعلى الخصوص 

تكلیف الخبیر لیس فقط بتحدید طبیعة وأهمیة الخسائر، لكن أیضا البحث عن مصادرها 
ستمراریة  ٕ وأسبابها، وتحدید طبیعة أو أهمیة الأشغال الواجب القیام بها، لتفادي توسع وا
الضرر، كما یستطیع أن یكلف بالبحث عما إذا كان الدخان المتصاعد من مؤسسة 
صناعیة، یشكل خطرا على سلامة السكان ونظافة المحیط والجوار، وقد یتعلق الأمر 

  .4بخبرة طبیة تتعلق بحالة شخص مجروح في حاث، أو الذي أوقفت سیارته

                                                             
  .140، ص المرجع السابقوعبد العالي حاحة،  أمال یعیش تمام -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  941المادة أنظر  -2
  .141، ص المرجع السابقوعبد العالي حاحة،  أمال یعیش تمام -3
  .56سابق، ص المرجع اللحسن بن شیخ آث ملویا،  -4
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  سلطات قاضي الإستعجال في مجال التسبیق المالي: ثانیا
مالیا یجوز لقاضي الإستعجال أن یمنح تسبیقا ": ، على أنه9421تنص المادة   

إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة، ما لم ینازع في وجود 
  ".ویجوز له ولو تلقائیا، أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان. الدین بصفة جدیة

یتبین من المادة أعلاه، شروط منح التسبیق المالي، والمتمثلة في ضرورة توفر   
تیاري آخر یأمر به قاضي الإستعجال لدى المحكمة الإداریة، شروط إلزامیة، وشرط إخ

  .ولو من تلقاء نفسه
 الشروط الإلزامیة لمنح التسبیق المالي  .أ 

تتمثل الشروط الإلزامیة لمنح التسبیق المالي، في وجوب رفع دعوى في الموضوع 
  .أمام المحكمة الإداریة، وعدم وجود منازعة جدیة للدین

 مام المحكمة الإداریةرفع دعوى في الموضوع أ .1
لا یجوز لقاضي الإستعجال أن یأمر بمنح التسبیق المالي، ما لم یسبق طلب 
المعني رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة، ویجب أن تكون هذه الدعوى 
مقبولة على الأقل من الناحیة الشكلیة أثناء النظر في الدعوى الإستعجالیة، وأن یكون 

  .2الحصول على الحكم بالإدانة المالیة الهدف منها هو
 عدم منازعة الدین بصفة جدیة .2

یعتبر هذا الشرط بدیهیا لمنح التسبیق المالي، فیكون الدین غیر قابل للنزاع 
فلا یمكن الأمر بدفع التسبیق المالي . الجدي، عندما یكون واضحا ووجوده حتمیا وأكیدا

یعترف به أصلا، أو كان یستند إلى قرار غیر إذا كان المدین یشك في جدیة الدین أو لا 
  .مشروع، أو من رفض دعوى الموضوع

جدیا متى كان غیر مشكوكا في وجوده او صحته، كأن  وعلى العكس یكون الدین
یكون ثابتا بالكتابة، والكتابة المقصودة هنا هي الكتابة الكافیة بذاتها في وجود الدین 

ستحقاقه، مثل الدین الثابت بسند  ٕ رسمي، وأیضا حالة المسؤولیة دون خطأ أین یكون وا
  .الإلتزام فیها ثابتا وغیر مشكوك فیه

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  942أنظر المادة  -1
  .102سابق، ص المرجع البلاح سارة،  -2
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كما یشترط أیضا أن یكون الدین من النقود مهما كانت قیمتها، وأن یكون حال 
 .1الأداء وغیر معلق على شرط أو مضاف لأجل، حیث یعتبر في هذه الحالة إحتمالیا

ي الإستعجال لدى المحكمة الإداریة السلطة بتوفر الشرطین السابقین تبقى لقاض
، وفي حالة 942الواردة في المادة  "یجوز"التقدیریة لمنحه، وهو ما یستشف من عبارة 

یوما من ) 15(الرفض یجوز الإستئناف أمام مجلس الدولة، خلال أجل خمسة عشر 
  .2تاریخ التبلیغ الرسمي

 الشرط الإختیاري لمنح التسبیق المالي  .ب 
الشرط الإختیاري لمنح التسبیق المالي، بتعلیقه على تقدیم ضمان، یأمر به یتعلق 

القاضي ولو من تلقاء نفسه، ما یشكل ضمانا للمدین في حالة عدم ثبوت حق الدائن أمام 
  .3قضاء الموضوع

  
  التدابیر الإستعجالیة في المجالات الخاصة: الفرع الثاني

لمدنیة والإداریة، سلطات أخرى ستحدث المشرع بموجب قانون الإجراءات اإ  
وفي  ،)أولا(لقاضي الإستعجال الإداري، في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة 

  ).ثانیا(المجال الجبائي 
  سلطات القاضي في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة: أولا

إلى صلاحیات قاضي الإستعجال بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إمتدت  
  .بعض المجالات الخاصة، حیث شمل مرحلة إعداد العقود والصفقات العمومیة

سعى المشرع من وراء ذلك، ضمان تطبیق ما جاء به القانون المتعلق بتنظیم   
، لا سیما قواعد الإشهار أو المنافسة، حمایة 4الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

                                                             
  .82، ص المرجع السابقعبد القادر العربي شحط،  -1
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  943المادة أنظر  -2
، الملتقى الوطني حول التطورات )الجدید في القضاء الإستعجالي في الأمور الإداریة(محمد بن ناصر،  -3

  .47، ص 2009جانفي،  21و 20في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جامعة وهران، أیام والمستجدات 
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15مرسوم رئاسي رقم ال -4

   .2015، 50المرفق العام، ج ر عدد 
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النشاط الإداري، فحدد الشروط الواجب توفرها لینعقد لمبدأ المشروعیة وتجسیدا لفعالیة 
  .1الإختصاص للقاضي، ثم حدد صلاحیاته

 شروط الأمر بالتدابیر الإستعجالیة في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة  .أ 
یقتضي تدخل قاضي الإستعجال في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة، 

المنافسة التي تخضع لها العقود والصفقات العمومیة،  إخلال الإدارة بإلتزامات الإشهار أو
  .2ثم إخطار المحكمة الإداریة بعریضة قبل إبرام العقد أو بعده

 الإخلال بإلتزامات الإشهار أو المنافسة .1
إذا كان المتفق علیه في القانون الخاص أن الأفراد أحرار في إختیار شركائهم في 

منظمة  3لقدر من الحریة، وذلك أن الصفقات العامةالعقد، فإن الإدارة لا تتمتع بهذا ا
بنصوص قانونیة، تنص صراحة على أسالیب محددة لإجراء العقد أو لإختیار المتعامل 

 .4المتعاقد
سعى المشرع من خلالها للمحافظة على المال العام من جهة، وتكریس الشفافیة  

  .5والحفاظ على حقوق الأفراد من تعسف الإدارة من جهة أخرى
تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة، إذ   

المفروضة علیها  وفي حالة إخلال الإدارة بإحدى الإجراءات ،6أو وفق إجراء التراضي
قانونا، یمكن اللجوء إلى قاضي الإستعجال لدى المحكمة الإداریة، من أجل إلزام الإدارة 

    .على الخضوع لإلتزاماتها

                                                             
  .42، ص المرجع السابقحیاة جبار،  -1
  .السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  01الفقرة  946دة أنظر الما -2
  .السابق ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -3
ز الإدارة یضمنه القانون": تنص على أن بق ذكره،ا، الس01- 16من القانون  25المادة أنظر  -4   "عدم تحیّ
، دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة، دار الهدى، الجزائر، )الإداریةالنظریة العامة للقرارات والعقود (عادل بوعمران،  -5

  .95، ص 2010
  .السابق ذكره، 247-15من المرسوم الرئاسي  39دة الماأنظر  -6
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  :ویعتبر إنتهاكا لقواعد العلانیة أو المنافسة ما یلي  
، بعد قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة -

أو قیامها بإعلان معیب، فتنشره في جریدة یومیة وطنیة واحدة، في حین أن مطلقا، 
جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على ، تشترط نشره في 1الفقرة الأولى 65المادة 

 .ص .ر .ن(في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، وكذلك المستوى الوطني
 ).ع .م

 62یعد عدم تضمین الإعلان بالبیانات الإلزامیة المنصوص علیها في المادة  كما
  .من تنظیم الصفقات العمومیة، عیبا من عیوب العلانیة

عتبر القضاء الإداري كل خرق للقواعد المتعلقة بمدد إستلام العروض مخالفة لقواعد  ٕ وا
  .العلانیة

د بالإقصاء من الصفقة، ویقص .الإقصاء أو الإستبعاد من الصفقة دون وجه حق -
، فإذا طبقت 752الحظر القانوني من المشاركة فیها، للأسباب التي حددتها المادة 

الإدارة هذا الإجراء على مرشح ما دون سند قانوني، كان له الحق في رفع دعوى 
 .إستعجالیة

خراج عرض بعینه من دائرة المنافسة بعد إأما الإستبعاد من الصفقة، فیقصد به 
مه، لعدم مطابقته للمواصفات التقنیة أو المالیة أو عدم توقیعه، أو إذا تبین أن إستلا

  .إلخ...العرض المقبول یمكن أن یؤدي إلى الهیمنة على السوق
علیه إذا تعسفت الإدارة في إستعمال هذا الحق، جاز للمتضرر اللجوء إلى قاضي 

 .3الإستعجال لدى المحكمة الإداریة
 إختیار المتعامل المتعاقدالإخلال بقواعد  - 

لم یغفل المشرع عن ضبط معاییر إختیار المتعاقد مع الإدارة، فجاءت المواد من 
من تنظیم الصفقات العمومیة والمرفق العام على تأهیل المرشحین، كما  58إلى  53

                                                             
  .السابق ذكره، 247-15 رقم المرسوم الرئاسيمن  1الفقرة  65أنظر المادة  -1
  .السابق ذكره، 247-15 رقم المرسوم الرئاسيمن  75أنظر المادة  -2
، )رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري(سلوى بومقورة،  -3

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، جامعة د یحي فارس بالمدیة، یوم 
  .12، ص 2013ماي  20
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ع المتعهدین في قدة من التفاوض ممن النظیم نفسه، المصلحة المتعا 80منعت المادة 
، فإذا ثبت عدم إلتزام الإدارة بمعاییر الإختیار، كان ذلك دلیل على ب العروضإجراء طل

  .المنافسةأ خرق صارخ وخطیر لمبد
 إخطار المحكمة الإداریة بعریضة .2

عقد المشرع إختصاص الفصل في الدعوى الإستعجالیة المتعلقة بإبرام العقود 
حالة إخلال  ، ففي947و 946والصفقات العمومیة للمحكمة الإداریة، من خلال المادتین 

نصت على جواز إخطار  946و المنافسة، فإن المادة أالإدارة بإلتزامات الإشهار 
، من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد، والذي قد 1المحكمة الإداریة بموجب عریضة

  .یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك من طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة
لمتعهد أو الشخص الذي قد یتضرر من إبرام العقد، والذي أقصى فیقصد بالأول ا

من طرف السلطة الإداریة المعنیة بطریقة غیر قانونیة، فیكون الإخطار في هذه الحالة 
  .قبل إبرام العقد

، غیر أن الإخطار في هذه الحالة یكون قبل أو بعد إبرام 2ویقصد بالثاني الوالي
أو مؤسسة  3ورة إبرام العقد من طرف جماعة إقلیمیةالعقد، لكن بشرطین یتعلقان بضر 

  .4عمومیة محلیة
داریة، دعوى إستعجالیة أمام المحكمة الإ ویجوز للوالي في كلتا الحالتین، رفع

حترام رموز الدولة  ٕ ومبرر ذلك هو إعتبار الوالي الساهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وا
لكن رغم تنصیبه كحارس لمشروعیة الصفقات العمومیة المحلیة، إلا  ،5على إقلیم الولایة

  .أننا نسجل غیاب الأطر القانونیة التي تضمن علمه بالإنتهاكات الحاصلة في هذا مجال
 صلاحیات قاضي الإستعجال في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة  .ب 

ستعجال لدى تعددت التدابیر الإستعجالیة الموضوعیة تحت سلطة قاضي الإ
المحكمة الإداریة، في مجال إبرام العقود والصفقات العمومیة، فله توجیه أوامر للمتسبب 

                                                             
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  946أنظر المادة  -1
  .السابق ذكره، 07-12القانون رقم من  110أنظر المادة  -2
  .السابق ذكره، 10-11من القانون رقم  01 أنظر المادة -3
  .یقصد بالمؤسسات العمومیة التابعة للبلدیات أو الولایات -4
  .السابق ذكره، 07-12من القانون رقم  103المادة أنظر  -5
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بالإخلال لیمتثل لإلتزاماته، كما یمكنه بمجرد إخطاره أن یأمر بتأجیل الإمضاء على العقد 
لتي كما یمكنه إقران الأوامر ا یوما،) 20(إلى نهایة الإجراءات، ولمدة لا تتجاوز عشرون 

  .1یصدرها في هذا المجال بالغرامة التهدیدیة، ضمانا منه لتنفیذ الإدارة لإلتزاماتها
 الأمر بتنفیذ الإلتزامات أو بتأجیل الإمضاء على العقد .1

یعتبر توجیه الأوامر إلى الإدارة، من الصلاحیات المستحدثة بموجب قانون 
قبل ذلك مترددا في هذا الخصوص، الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ كان القضاء الإداري 

تحت تأثیر القضاء الفرنسي، الذي كان یعتبر ذلك مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، 
لكنه تخلى عن هذا المبدأ منذ زمن، بینما بقي القضاء الإداري الجزائري مترددا بهذا 

  .الشأن
ضي الإداري ولهذا حسم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الموقف بأن مكن القا

ت الإدارة بإلتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع 2من توجیه أوامر للإدارة ، فإذا أخلّ
لها عملیة إبرام العقود والصفقات العمومیة، یمكن للمحكمة الإداریة متى تم إخطارها 

التي تنص  978بعریضة، توجیه أوامر للإدارة للإمتثال لإلتزاماتها، ما یتوافق والمادة 
عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة ": لى ما یليع

العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة بإتخاذ تدابیر 
معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، 

  .3"أجل للتنفیذ، عند الإقتضاءبالتدبیر المطلوب مع تحدید 
وكمثال عن ذلك، أمر قاضي الإستعجال بإعلان عن الصفقة في الصحف 
الیومیة، أو بإعادة نشره مستوفیا لبیاناته الإلزامیة، أو یوجه لها أمرا بقبول مرشح مقصى 

مستبعد من دخول الصفقة دون وجه حق، أو أمرها بإعلان نتائج التنقیط التي تحصل  أو
  .المتعهد الفائز، لتحقیق الشفافیة المطلوبة في منح الصفقة علیها

                                                             
  .السابق ذكره، 09- 08من القانون  06الفقرة  946أنظر المادة  -1
مبدأ حضر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والإستثناءات الواردة علیه في (فریدة مزیاني وآمنة سلطاني،  -2

  .121، ص 2011، 07 ، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد)قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .السابق ذكره، 09-08القانون رقم من  978أنظر المادة  -3
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كما یمكنه الأمر بتأجیل الإمضاء على العقد إلى حین التأكد من سلامة إجراءات 
الدعوى إلى المنافسة، ویشكل هذا التأجیل بحد ذاته وسیلة ضغط على الإدارة لتفي 

ستمراریة نشاط المرفق العمومي، یوما، ضمانا لإ) 20(بإلتزاماتها، إلا أن تتجاوز عشرین 
وتحقیقا لسرعة الإجراءات المطلوبة في هذا النوع من القضاء، الذي یتطلب الحمایة 

  .1القضائیة المؤقتة والمستعجلة للحق
 الأمر بالغرامة التهدیدیة .2

وسع المشرع من صلاحیات قاضي الإستعجال، بموجب قانون الإجراءات المدنیة 
سلطة تقدیریة في فرض الغرامة التهدیدیة، ما یشكل تدعیمها لسلطاته  هوالإداریة، بأن منح
 .2وتعزیزا لصلاحیاته

تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة ضغط على الإدارة، كونها تدبیر قسري یهدف إلى 
لتؤكد  980علیه جاءت المادة  ،3التغلب على مقاومة الإدارة تنفیذ قرار أو أمر قضائي

یجوز للجهة القضائیة الإداریة، المطلوب منها ": على ما یلي هذه الصلاحیة حیث تنص
أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع  979و 978إتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

  .4"مفعولها نتحدید تاریخ سریا
  التدابیر الإستعجالیة في المجال الجبائي: ثانیا

على أنها مجموعة من القواعد المطبقة على المنازعات  ازعة الضریبیةنتعرف الم  
التي تطرأ بین المصالح الضریبیة والمكلفین بالضریبة، والناتجة عن نزاعات حول مسائل 

  .5قانونیة، تتعلق بتحدید وتغطیة الضریبة من جهة وتحصیلها من جهة ثانیة

                                                             
 المجلة ،)التشریع الجزائري في العمومیة الصفقات مجال في التعاقدي قبل الإستعجالي القضاء رقابة( بزاحي، سلوى -1

  .47، ص01،2012، عدد 05بجایة، المجلد  میرة، الرحمان عبد جامعة القانوني، للبحث الأكادیمیة
  .السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  05الفقرة  946أنظر المادة  -2
، الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في )الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري(رقیة بدرانة،  -3

  .59، ص 2008ینایر،  21و 20قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جامعة وهران، أیام 
  .السابق ذكره ،09-08القانون رقم من  980أنظر المادة  -4
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري(عبد الحكیم عطوي،  -5

  .14، ص 2010زي وزو، یكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ت
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والإداریة، على من قانون الإجراءات المدنیة  948في هذا الصدد، نصت المادة   
یخضع الإستعجال في المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون : "ما یلي

  ."الإجراءات الجبائیة ولأحكام هذا الباب
بهذا فإن الفصل في القضایا الإستعجالیة الجبائیة یتقاسم تنظیمه قانونین إجرائیین،   

ولم ینظم هذا الأخیر  ،1مدنیة والإداریةهما قانون الإجراءات الجبائیة وقانون الإجراءات ال
الإستعجال الجبائي بالتفصیل الذي عهده بالنسبة لباقي الحالات الإستعجالیة الأخرى، بل 

 .2أحال إجراءاتها لقانون الإجراءات الجبائیة
بالرجوع إلى هذا الأخیر، نجد أن الحالات الإستعجالیة الجبائیة تتعلق بطلب رفع  

داري المؤقت للمحل التجاري والمهني، كما قد تتعلق بطلبات رفع الید عن الغلق الإ
  .الحجز، أو وقف تسدید الإشعار بدفع الضریبة

 رفع الید في حالة الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري والمهني  .أ 
خول المشرع الجزائري الإدارة الجبائیة إمتیازات السلطة العامة، من أجل إستفاء 

العمومیة لدى المكلفین بالضریبة، ومن هذه الإمتیازات أو السلطات دیون الخزینة 
من  146، الغلق المؤقت للمحلات التجاریة والمهنیة، الذي نصت علیه المادة 3الإستثنائیة

  .4قانون الإجراءات الجبائیة
التي یتعذر فیها تحصیل الضریبة بالطرق الودیة یصدر المدیر المكلف  ففي الحالة

لكبرى والمدیر الولائي كل حسب إختصاصه، بناءا على تقریر یقدم من بالمؤسسات ا
طرف المحاسب المتابع، قرار غلق المحل التجاري أو المهني التابع للمكلف المعني بهذا 

  .أشهر) 06(الإجراء، غیر أن مدة الغلق لا یمكن أن تتجاوز ستة 

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة )09-08الإستعجالیة الإداریة في ظل القانون الدعوى (عباس زواوي،  -1

  .218، ص 2013، 29/30والإداریة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 
 .130، ص المرجع السابقرضیة بركایل،  -2
  .31، ص 2005الهدى، الجزائر،  ، دار)المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري(عزیز أمزیان،  -3
یتضمن قانون المالیة  ،2016دیسمبر سنة  28الموافق  1438ربیع الأول عام  28مؤرخ في  14-16 قانون رقمال -4

  .2016، 77، ج ر عدد 2017لسنة 
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المحضر القضائي، یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو 
اء الغلق، أن یطعن وموازاة مع هذا الإجراء الإستثنائي، أجاز المشرع للمكلف المعني بإجر 

  .1في هذا القرار، بموجب دعوى إستعجالیة جبائیة من أجل رفع الید
من قانون الإجراءات الجبائیة، أن العریضة  04الفقرة  146فورد ضمن المادة 

اریة المختصة إقلیمیا، الذي یفصل في القضیة بعد سماع تقدم إلى رئیس المحكمة الإد
 .2الإدارة الجبائیة أو إستدعائها قانونا

والأصل أن الفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة یكون من طرف التشكیلة 
  .3الجماعیة التي تفصل في الموضوع

 وقف تنفیذ الحجز  .ب 
الضرائب لإجبار المكلف یعد الحجز إحدى طرق التنفیذ المستعملة من قبل إدارة 

، 4بالضریبة على تسدید دین الخزینة العمومیة، مع إحترام الإجراءات القانونیة المتعلقة به
  .ویمكن للمكلف بالضریبة المعني رفع دعوى إستعجالیة ضریبیة لطلب وقف تنفیذ الحجز

 ولا یمكن للقاضي الأمر بوقف تنفیذ الحجز على أموال المكلف بالضریبة، ما لم  
  .یسبقه رفع دعوى في الموضوع

 وقف تسدید الإشعار بدفع الضریبة  .ج 
دارة الضرائب في تقدیرها لضریبة أو إجراءات التحصیل، وبصفة عامة إإن منازعة 

مهما كان موضوع المنازعة، لا یوقف تسدید الضریبة، وبالتالي یكون لقابض الضرائب 
لإستفاء دیون الخزینة العامة لدى حق مباشر لكل إجراءات التحصیل التي منحها القانون 

  .الغیر مراعیا في ذلك الإجراءات القانونیة
وقد منح المشرع للمكلف حق الإعتراض على كل هذه الإجراءات، كما منحه الحق   

    .5في تقدیم طلب إیقاف التسدید بشرط رفع دعوى في الموضوع
                                                             

  .36، ص المرجع السابقعبد الحكیم عطوي،  -1
  .، السابق ذكره14-16 قانون رقممن ال 4الفقرة  146أنظر المادة  -2
  .السابق ذكره، 09-08من القانون رقم  917المادة أنظر  -3
  .66، ص 2008، دار العلوم، عنابة، )إجراءات الضریبة في الجزائر(حسین فریجة،  -4
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري(سلیم قصاص،  -5

  .148، ص 2008القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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  خلاصة الفصل الثاني
القانون للدعوى الإستعجال، قمنا في هذا بعد تطرقنا في الفصل الأول إلى النظام   

الفصل بالتعرض لتدابیر القاضي الإستعجالي في مادة وقف التنفیذ، وحالات الإستعجال 
الفوري والبسیط في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دونه من القوانین الأخرى 

  .المتفرقة
ن فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ی ّ ّ المــتمع لاحــظ التعــدیلات والتّطــورات إن

مقارنة بما  البالغة التي وردت على سلطات قاضي الأمور الإستعجالیة في المادة الإداریة،
  .كان یتمتّع به في ظلّ قانون الإجراءات المدنیة السابق

ّع الجزائـري مـن سـلطات القاضـي الإداري الإسـتعجالي فـي مواجهـة ف ـع المشـر ّ لقد وس
ى الإدارة، من خلال التدابیر التـي یمكـن لـه أن یـأمر بهـا فـي جمیـع المجـالات  وهو ما یتجلّ

   .وما هذا إلاّ تجسید لمبدأ الشّرعیة التي تكون الإدارة طرفا فیها،
ــــى القاضــــي  ــــي یجــــب عل ــــري وضــــع مجموعــــة مــــن الشــــروط الت ّع الجزائ إنّ المشــــر

ـة للقضـاء الإسـتعجا ّ بالطبیعـة الخاصّ ـد بهـا لكونهـا تمـس ّ التـي تحـدّ ، و ليالإسـتعجالي أن یتقی
دة بموجب القـانون، لـة فـي قیـد عـدم  من سلطات القاضي الإداري الإستعجالي المحدّ والمتمثّ

، قة بالنّظام العام المساس بأصل الحقّ   وقید عدم المساس بأوجه النّزاع المتعلّ
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إن القضاء الإستعجالي ولید العصر من حیث تنظیمه وتسییره، وقد جاء إستجابة 
لإتساع نشاط الأفراد ومصالحهم، فمن خلاله یمكن المحافظة على إنتظام هذا النشاط 
. المنطوي على جملة من الحقوق والمصالح بین الأفراد، وذلك بإتخاذ إجراءات سریعة

ّ فكانت فكرة الإستعجال واقعیة،  ّ قوامها خطر یحد أو مركز قانوني، یستدعي  ق بحق
  .التدخل الفوري للقضاء من أجل ردع ذلك الخطر

فقضاء الأمور الإداریة الإستعجالیة هو أقرب المواضیع إلى أرضیة الواقع في 
فالدعوى الإستعجالیة الإداریة هي . نظريال لحقوق الأفراد، فهو عملي أكثر منحمایته 

لها المشرع الجزائري للمواطنین للحصول على الحمایة القضائیة الوسیلة القانونیة  ّ التي خو
المستعجلة للحق الذي یخشى علیه من فوات الوقت، فینعقد الإختصاص للقاضي متى 

التي یتطلبها القانون، حتى تقبل أي دعوى أمام القضاء الإداري،  توفرت الشروط العامة
مع ما المتعلقة بقواعد الإختصاص القضائي، سواء تلك المتعلقة برافع الدعوى أو تلك 

تقتضیه من وجوب توفر الشروط الخاصة التي تتمثل في شرط الإستعجال وشرط عدم 
المساس بأصل الحق، وعند عدم توفر الإستعجال في الطلب أو كونه غیر مؤسس، فإن 

  .وعيب ولا یحكم بعدم الإختصاص النّ القاضي یرفض الطلب بأمر مسبّ 
لات تفرض على القاضي دراسة موضوع النزاع قبل الفصل في إن بعض الحا

الطلب المستعجل، فالقاضي یمارس إختصاصه على مطلبین متناقضین، وهما ضرورة 
إتخاذ التدبیر الذي یبرره الإستعجال، والإلتزام بعدم الإضرار بالطرف الخصم من خلال 

التي یمثلها الفرد وبین  أي إقامة التوازن بین المصلحة الفردیة. المساس بأصل الحق
  .المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نلاحظ أن المشرع منح للقاضي 
وحدد حالات هذا . الإداري الإستعجالي سلطات في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة

والملاحظ هو عدم وجود . والغلق الإداريالوقف، والمتمثلة في حالة التعدي والإستلاء 
إضافة إلى أن قانون الإجراءات . نصوص منظمة لهذه الحالات بشكل واضح ومفصل

اضي الإداري الإستعجالي فیما یتعلق بتدابیر قالمدنیة والإداریة أعاد تنظیم سلطات ال
ثبات الحالة ومكّ  ٕ  رها دو نها وجها جدیدا یتمامشى مع التطورات التي شهدالتحقیق وا

  .ومن بین السلطات الجدیدة الممنوحة للقاضي هي الإستعجال. القاضي الإستعجالي
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إن منح هذا النوع المستعجل في مجال الحریات الأساسیة للأفراد لقاضي 
الإستعجال، یضمن ویسهل إجرائیا للمتقاضین مكانة منافسة لقاضي الموضوع حامي 

ت تتعلق بالجانب الإقتصادي تتمثل أساسا إذ أن المشرع الجزائري خول سلطا. الحریات
في الإستعجال في مادة الصفقات العمومیة والعقود الإداریة، ومادة التسبیق المالي، وأیضا 

  .المادة الجبائیة
إضافة إلى أن سلطات القاضي الإستعجالي تتعدى قانون الإجراءات المدنیة 

الملكیة للمنفعة العامة، وفي مادة  في نزعومثال ذلك سلطاته  ،والإداریة إلى قوانین خاصة
 .إلخ...الأحزاب السیاسیة، وفي مادة الإنتخابات

  نتائج البحث
لقواعد الإجرائیة ل لعل من بین ما یحسب لصالح المشرع الجزائري هو تخصیصه

  .حیث أصبحت أكثر تبسیطا ووضوحا. القضاء الإستعجالي المفصلة للتقاضي أمام
. القواعد العامة للدعوى الإداریة هي الإستعجالیة نفسهاإن التحقیق في الدعوى 

وذلك بالنص على إمكانیة . في هذا المجال وقد خطى المشرع الجزائري خطوة هامة
  .شفاهیة المرافعات، مع إخضاعها لقواعد الإسراع للفصل في الدعوى

حل وكان المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یحاول إیجاد 
وذلك لإجبار الإدارة للإنصیاغ، وتمكین القاضي الإداري . لمشكلة تنفیذ الأحكام القضائیة

  .وفقا لشروط معینة من فرض الغرامة التهدیدیة على أشخاص القانون العام
ریة فیما بالرغم من التعدیلات الجدیدة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإدا

تتمثل  ببعض الصعوباتإلا أن هذا الأخیر یبقى محاطا . یخص الإستعجال الإداري
  :أساسا في

ریة المستعجلة صعوبات التوفیق بین سرعة الفصل في امواجهة قاضي الأمور الإد
  .وكذلك تحدید الحالات الإداریة المستعجلة. الدعوى والحفاظ على حق الدفاع

إعلان إختصاص قاضي الأمور الإداریة المستعجلة للفصل في نزاع معروض 
  . علیه
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  :والتوصیاتونورد بعض الإقتراحات 
  :من حیث الجهة القضائیة

تحدید الجهة القضائیة التي یؤول إلیها الإختصاص للنظر في الدعوى الإستعجالیة  -
 .الإداریة، بموجب نصوص مستقلة

 :من حیث النصوص القانونیة
 .قوانین تتماشى مع ظروف وأحوال المجتمع والإبتعاد عن التقلیدوجوب إصدار  -

 :من حیث طبیعة الإستعجال
أن یكون الإستعجال ذو طبیعة عملیة تتولد عن الظروف وتختلف من مجتمع إلى  -

 .آخر
 :من حیث الآجال

تحدید الآجال للفصل في الدعوى الإستعجالیة حتى تكون الأمور أكثر وضوحا  -
 .القاضي والمتقاضینعلى 

 :من حیث طرق الطعن
توضیح الموقف الصریح للمشرع الجزائري من خلال طرق الطعن الأخرى غیر  -

 .الإستئناف ویمكنها في الدعاوى الإستعجالیة
 :من حیث الوسائل المادیة والبشریة

تسخیر كافة الوسائل المادیة والبشریة والمعلوماتیة نظرا للتطور التكنولوجي،  -
القضاء الإداري بشكل عام وفي مجال  حقوقیین مختصین في مجال لتكوین

  .الدعاوى الإستعجالیة الإداریة مثل القضاة والمحامون
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 خلاصة الموضوع
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إهتماما كبیرا لموضوع الإستعجال أمام الجهات  أعطى

  .القضائیة الإداریة
تجلى الإهتمام في عدد المواد المنظمة له وتسلسل أحكامه، سواء تعلق الأمر بقاضي 

  .الإستعجال وسلطاته ثم الإجراءات المتبعة أمامه، أو ما تعلق بطرق الطعن
المشرع عند هذا الحد بل إستحدث حالات إستعجالیة مختلفة، منها ما  لم یتوقف

هو متعلق بالإستعجال في بعض المجالات الخاصة، كالإستعجال في مادة إبرام العقود 
والصفقات العمومیة والمرفق العام والإستعجال في المادة الجبائیة، ومنه ما هو متعلق 

  .ستعجال التحقیقي ومنح التسبیق الماليبالإستعجال في المجالات العادیة مثل الإ
ویبقى أهم ما إستحدثه، هو إستعجال المحافظة على الحریات الأساسیة ووقف 

 .تنفیذ القرارات الإداریة
 

  
Résumé: 

Le code de procédure civile et administrative a accordé une grande 
importance au référé devant les juridictions administratives, 
comparé à l'ancien code de procédure civile abrogé. 
 Cet intérêt est plus évident au vu du nombre d'articles qui lui sont 
consacrés, et l'enchaînement logique de ces derniers, commençant 
par le juge des référés et ses pouvoirs, puis les procédures à suivre 
devant celui-ci et finalement les voies de recours. 
Le législateur ne s'arrête pas là, mais il a également créé plusieurs 
types de référés dont certains spécialisés, comme le référé en 
matière fiscale, d'autres ordinaires comme le référé instruction et 
provision. 
Néanmoins les référés les plus importants restent le référé-liberté, et 
le référé suspension d'acte administratif. 
 

 


